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 مقدمـــــة
 م  ــــــــــحيالر   حمن  الر   الل   م  ــــــــــبس

 الحمدُ لل ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على سيد  المرسَلين، وعلى آل ه  وصحب ه  ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يوم  الدين .
 [.52-52﴾]طه:سَانِي يَـفْقَهُوا قَـوْلِيرَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّ ﴿
 ؛ سَهِّلْ أمورَنا برحمت ك يا أرحمَ الرحمين.1«اللَّهُمَّ لََ سَهْلَ إِلََّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًً، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ سَهْلًً إِذَا شِئْتَ »

"القواعد الفقهية  كتاب    احب  ص "عبد المؤمن بلباقي"عن أستاذي القدير  القواعد  الفقهي ة   علم  أما بعد: فقد أَكْرَمَنِ  الُل تعالى بأَخْذ  
، وذلك ضمن مقر رات  السنة  الثالثة  من مرحلة  الليسانس في تخصص  الفقه  وأصول ه ، بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم وتطبيقاتها"

 ،ه  ق  لُ خُ دماثة  و  ،ه  علم  سعة  ب إيجاباً تُ رْ تأث ـ  حيث م،4112/4111-هـ4141ه/4142الإسلامية بقسنطينة في الموسم الجامعي: 
ا وتنقيبًا في العديد  ؛ حتى إن نِ  تعل قْتُ بهذه المادة  تَـعَلُّقًا كبيراً، وأَحْبَبْتُـهَا حُبًّا خاصًّا، الأمرُ الذي جعلَنِ أتََـوَس عُ فيها بحثً 2ه  انضباط  شد ة  و 

 .3يثة  من مصادر ها القديمة ، ومراجع ها الحد
رَ لي أنْ أنَْضَم  إلى طاقم  التدريس  بجامعة الوادي، اخترتُ القواعدَ الفقهي ةَ ضمن المواد  التي أتولى  تدريسَ  ها؛ اعتقادًا منِِّ بأن نِ  ولـَم ا قُدِّ

دِّ كتاب ي، فكان أنْ دَر سْتُـهَا لحَ  لطلبة  السنة   ر تَـيْن : الْأُولَى ة  هذه الأسطر  مَ أستطيعُ أن أفُ يدَ فيها بشكلٍ أحسنَ من سائر  مواد  تخصُّص 
لطلبة  السنة  ، والأخرى م5144/5145-هـ4145/4144الجامعي: وسم الثالثة  تخصص شريعة وقانون في السداسي الأول من الم

 م.5142/5141-هـ4141/4141الجامعي:  وسمالثانية  جذع مشترك شريعة في السداسي الثاني من الم
ها في مؤل فٍ متواضعٍ،وبعد تدري ها في الْمَر تَـيْن  المذكورتَـيْن  اجتمعتْ عندي مادةٌ علمي ةٌ طيِّبَةٌ، جعلتْنِ أَتَّ  هُ إلى إخراج  نتظُمُ فيه شَتَاتُ ي س 

بي في هذه المادة ، ويُسَهِّلُ عليهم أمَْرَ مراجعت ها وتثبيت ها، فكان هذا العملُ الذي أَ  مطلبٍ و  عام ةٍ، في مقدمةٍ ر ضُهُ عْ ما أريدُ تقديمهَُ لطلا 
وأهمِّ ما يتفر عُ  مطالبَ، كلِّ مطلبٍ أُخَصِّصُهُ لقاعدةٍ من القواعد  الفقهي ة  الكبرى وخمسة   تمهيديٍّ يُـعَدُّ مدخلًا لدراسة  القواعد  الفقهي ة ،

 والمراجع   للمصادر   وقائمةٍ  ،4الآنفتـَيْن  مع إجابتيْهما النموذجي تـَيْن   بامتحانـَي  الماد ة  في السنتـَيْن   قٍ وملحَ  ،وخاتمةٍ  عنها من قواعدَ صغرى،
 .حتوياتللم وفهرسٍ  المعتمَد  عليها،

مُ لهذا المؤل ف  -ويَجْدُرُ بي  َ أهم  معالم  منهجي تي  في تحرير  مادت ه ، ويمكنُ عَرْضُ ذلك في النقاط  الآتي -وأنا أقَُدِّ  ة : أنْ أبَُـينِّ
السنة  المطهرةَ ، و لجتي لسائر  القواعد  الفقهي ة  الكبرى تكونُ بالْبَدْء  ببيان  معنى القاعدة ، ثم أثَُـنِِّ بذ كْر  دليل ها من الكتاب  الكريم  معا -1

ر دُ عليها، وأخيراً أعَْر ضُ التي تَ ( أمثلةٍ منو عَةٍ من سائر  الأبواب  الفقهي ة  تُـوَضِّحُ معناها، ثم أعَُرِّجُ على أهمِّ الملاحظات  41ثم أسوقُ )
 ( أمثلةٍ.2بعضًا من القواعد  المتفرِّعَة  عنها، مُكْتَف يًا في كلِّ قاعدةٍ بإيراد  معناها، وتََّْل يَت ه  بـ )

مُ أمثلةَ القواعد  الكبرى أو المتفرعة  عنها وَفْقَ الترتيب  الآتي: ما كان منها متعلِّقًا بالعقيدة ، ثم -2 ما كان من باب  العبادات   أقَُدِّ
لوكٍ، س)طهارة، صلاة، زكاة، صيام، حج(، ثم باب  الأحوال  الشخصي ة ، ثم باب  المعاملات  المالي ة  وما يُـلْحَقُ بها من أخلاقٍ وآدابٍ و 

 ، ُُ بالقضاء  والسياسة  الشرعي ة  بم مَ ت  خْ نَ ل  ثم باب  الحدود  والجنايات   .5ا يرتب
، ومَلَكَتي  الفقهي ة  الشخصي ة  ما لا أحيلُ  -3 ، على مصدر ه  أو مرجع ه  من الأمثلة  الْمَسُوقَة ، فهو مِ  ا أرََى على حسب  تكوينِ الشرعيِّ

 أن هُ يندرجُ ضمن القاعدة  الْمُعَيـ نَة .

                                                           
، بابُ الأدعية ، ذ كْ يَـرْفَـعُهُ إلى النبي  رواه ابن حبان في صحيحه عن أنس بن مالك  -1  . قال محقق الصحيح شعيب الأنؤوط: "إسنادُهُ صحيحٌ".4/522، 111رُ مَا يُسْتَحَبُّ ل لْمَرْء  سُؤاَلُ البَْار ي جَل  وَعَلَا تَسْه يلَ الْأمُُور  عَلَيْه  إ ذَا صَعبَُتْ، حديث رقم: ، كتابُ الرقائق 
، كما أن هُ كان يستغلُّ وقتَ المحاضرة  كاملًا غيَر م المقر ر   ينطل قُ في تقديم  محاضرات ه ، وتطبيق  البرنامج   -حفظه الل تعالى-كان الشيخُ   -2  ة .نقوصٍ، رغم ظروف ه  الصحي ة  الصعبة ، ويمزجُ المادةَ العلمي ةَ الدسمةَ التي يقدِّمها بتوجيهات ه  الْأبَوَ ي ة  الهادففي وقتٍ مُبَكِّرٍ من السنة  الجامعية ، ولا أذكُرُ أن هُ غابَ عن حصةٍ قُ

نْ لطائف  ما أستحض رُهُ عنه أنَ هُ لم يؤجِّلْ تقديَم محاضرت ه  المبرمََةَ  في يومٍ شُل تْ فيه الحركةُ تمامًا في مدينة  ق ، حيث غبتُ مع سائر  الطلاب  الذكور  عن شهود ها؛ لأن  مَقَر  إقامت نا في الحيِّ الجامعيِّ "زواغيوم  عُدُ عن مَقَرِّ الجامعة  بنحو  س سنطينة؛َ بسبب  كثرة  الثلوج   لأساتذة .للجامعة  لا يفصلُهُ عنها إلا الطريقُ العامُّ، في الوقت  الذي ما دَر سَ فيه أحدٌ من ا كيلومترات، فكان أنْ دَر سَ الطالبات  اللواتي حضرَ منهن  عددٌ لا بأسَ به؛ إذْ كان حَيـُّهُن  الجامعيُّ "نح اس نبيل" مقابلًا   41ليمان" يَـبـْ
 كما حَدَثَ معي الأمرُ نفسُهُ في علم  المواريث  لَم ا أخََذْتهُُ عنه في السنة  الجامعي ة  الموالية .  -3
، وما أريدُهُ من جوابٍ، وم نْ ثَ ةَ يَسْهُلُ عليه شأنُ التحضير  للامتحا -4 ، ويستطيعُ فعلتُ ذلك؛ حتى أنَُـوِّرَ الطالبَ بطريقتي  في السؤال   أنْ يََْصُلَ على العلامة  الجيِّدَة .ن 
َ أْ نَ  ا أنْ ليس شرطً  -5  .، على أن ـنَا دائمًا نراعي الترتيبَ الْمُشَارَ إليهعليه من مسائلَ  والوقوفُ  هُ استحضارُ  رَ س  يَ بما ت ـَ لُ ثِّ نَُ  ، ولكنْ المذكورة   الأبواب   من سائر   بأمثلةٍ  قاعدةٍ  في كلِّ  تي 
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ل فَ فيه؛ إذْ إن  الهدفَ لواردُ في المثال  مِ  ا اخْتُ عند التمثيل  لسائر  القواعد  لا ندخلُ في تفصيل  الخلاف  الفقهيِّ إذا كان الحُْكْمُ ا -4
ي ة  ا هو توضيحُ معنى القاعدة  بمثالٍ، فيَكْف ي في ذلك أنْ يكونَ مضمونهُُ مِ  ا قالَ به بعضُ الفقهاء  مِ  نْ نحُ يلُ عليه، ب غَضِّ  ح  لن ظَر  عن راَج 

ي ت ه .  الحُْكْم  الوارد  فيه أو مَرْجُوح 
، المحاضرات   عن شهود   ، فينصرفَ بالطول   الطالبُ  ر  ت ـَغْ حتى لا ي ـَوذلك ؛ عند عرض المادة  العلمي ة   والتركيز الاختصار   جْنَحُ إلىأَ  -5

 يأخذُ  كما  لرصين  الأصيل  ا ه  من علم   ، ويأخذُ ه  من شيخ   بالسماع   التلميذُ  فُ شر  تا يمن خلاله   ؛ إذْ ةٍ جَ   من فوائدَ  هاما في حضور   ومعلومٌ 
 .دٍ هْ جُ عظيمَ و  وقتٍ  ثيرَ عنه ك رُ فّـِ وَ ؛ بحيث ي ـُةَ العملي   والتجاربَ  ةَ العلمي   ات  كَ منه النِّ  صُ ن  تَ قْ ، وي ـَالكريم  الفضيل   ه  ق  لُ من خُ 

ِّ ع  خاص ةً ما كان منها مَ  ،ر  المعاص   قع  امن الو الْمَسُوقَةُ لتوضيح  معاني القواعد  تكونُ في أحيانٍ عديدةٍ  الأمثلةُ  -6 يشًا في امجتتمع  السُّوفي 
ب  معهد  العلوم  الإسلامي ة  بجامعة الوادي  ما  بعض   نقل  مع  ،-وهم مَنْ يُـوَج هُ إليهم هذا العملُ بالأساس  -الذي ينتمي إليه أكثرُ طلا 

 الوقت  الذي أستبعدُ فيه ما أرَاَهُ ، فيالساعة   دِّ إليه لح َ ا ا ما كان منه محتاجً مَ ي  ، لا س  القديمة والمراجع  الحديثة   به في المصادر   التمثيلُ  دَ ه  عُ 
 . قليلَ الحاجة  إليه الآنَ، أو انعدمتْ كُلِّي ةً؛ وذلك كالأمثلة  المتعلِّقَة  بنظام  الرِّقِّ والعبودي ة  

حَ معنى القاعدي ة  مختلفةٍ، وذلك حتى ةٍ ي  ه  قْ ف   أبوابٍ بحيث تُـؤْخَذُ من  ؛ةً عَ و  ن ـَمُ  قاعدةٍ كلِّ عن   الأمثلةُ  تكونَ  أنْ جهدي  لُ أحاو   -7  يَـت ض 
ُ  الفقهيِّ   .فيها، ويظهرَ الاختلافُ بينها وبين الضاب

ا بب -8 ؛ خدمةً للقاعدة  ذاته  ا في الهامش  ُُ عددٍ من الأمثلة  التي نوُر دُهَا في المتن  بأدل ت هَا الشرعي ة ؛ وذلك بإثباته  ان  أن  النصوصَ يرَبْ
 شرعي ةَ تُـؤكَِّدُهَا.ال
اَ أن  العديدَ من المؤل فَات  في القواعد  الفقهي ة  قديماً وحديثاً يأخذُ بعضُها عن بعضٍ؛ إذْ تُكَر رُ فيها الأدلةُ والأ -9 مثلةُ التطبيقي ةُ وسائرُ بم 

ه، وهو يُـغْنِ  المعاني الفقهي ة ، فإنيِّ قد اخترتُ في تحرير  هذا العمل  ما كَثُـرَ الاعتمادُ  عن كثيٍر مِ  ا وَرَدَ في  -في تقديري-عليه في هوامش 
 غير ها من مادةٍ علمي ةٍ.

نْ مرجع ها أو مصدر ها، فإن نِ  في الغالب  أتصر فُ فيها بما أرَاَهُ مناسبًا في تيسير  العبارة  وتبسيط ه -11 على طالب   اعند أَخْذ  الفكرة  م 
، ولذا   أشيُر إلى ذلك عند الإحالة  بكلمة : يُـنْظَرُ.العلم  المبتدئ 

؛ حتى  تُحْسَنَ القراءةُ، فيَص ح  الفهمُ، لا  -11 ُُ جيع  الآيات  والأحاديث  ونسبةٍ معتبرةٍَ من كلام  المتن  والهامش  بالشكل  ي مَا وأن  س  ضب
 هناك ضعفًا ملحوظاً في مستوى الطلبة  شرعيًّا ولغويًّا.

نْ  اكان في غير هما إذا  ، أم  منهي بالتخريج  ف  تَ كْ مسلمٍ، فإن نِ أَ و صحيحي  البخاريِّ  أَحَد   لحديثُ فيإذا كان ا -12 السنة   در  امصسائر م 
 مين أو المتأخِّرين.المتقدِّ  واحدٍ م نْ أهل  الصناعة  الحديثي ة  مناعتمادًا على  تَهُ درج أوُر دُ  مع التخريج  من المصدر  الْمُعَين    النبوي ة ، فإن نِ  

نَ الصحابة   -13 مُ باختصارٍ لسائر  الأعلام  الواردين في المتن ، إلا  مَنْ كان م  وسائر  رجال  سَنَد  الأحاديث  النبوي ة ؛ وقصدي  أتَُـرْج 
ه  كقدوةٍ حسنةٍ لهم، مع وَضْع   مْ به، وعَرْض  ، إضافةً كلام ه  المنقول  ع  من ذلك بيانُ قيمة  المتكلِّم  عند الطلبة ، ورَبْط ه  نه في سياق ه  التاريخيِّ

َة  المتوالية .  إلى إحداث  شيءٍ من التنفيس  على الطلاب  حالَ عَرْض  الماد ة  العلمي ة  الد سم 
قُلُهُ الإسلاميِّ هذا، وأتركُ القارئَ الكريَم مع علمٍ عذبٍ مُِيَ زٍ؛ يجعلُ دارسَهُ متجوِّلًا في سائر  أرجاء  بستان  الفقه   ؛ فإن  أمثلتَهُ التطبيقي ةَ تَـنـْ

. ياَت  ، وانتهاءً بالجنايات  والدِّ  من بابٍ إلى آخَرَ، ابتداءً بالطهارات  والعبادات 
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دَُاهُ وصلِّ اللهم  على الرحمة  الْمُهْدَاة ، والنعمة  الْمُسْدَاة ، سيِّد ناَ محمدٍ  رُ  ، وعلى آل ه  وصحب ه  ومَن  اهتدَى به  دَعْوَاناَ  إلى يوم  الدين ، وآخ 
 أن  الحمدُ لل  ربِّ العالمين.

هـ/الفاتح من 4142الجزائر، ليلة الفاتح من شهر ربيع الأنور عام -، بمدينة وادي سوفعبد القادر بن خليفة مهاواتد.  وكتبه:
 م.5141شهر ديسمبر عام 

 مطلب تمهيدي
 ةِ الفقهيَّ  لقواعدِ اعلمِ إلى  مدخل  

 تعريفُ القواعدِ الفقهيَّةِ: -أولًَ 
جعُ التي هي " قواعد: "يْن ن من كلمتيتكـو   وصفيٍّ  بٍ ى كمرك  عند هذا المسم   فَ ق  نَ  ينبغي أنْ  "القواعد  الفقهي ة  "معنى  لمعرفة   

 .بُ المرك   له هذا الاسمُ  يٍّ مصطلحٍ ع لْم يٍّ شرععنده ك فُ ق  ، ثم نَ المأخوذة من الفقه "هي ةو"فق ،قاعدةٍ 
:  تعريفُ القواعدِ الفقهيَّةِ  -1  كمركَّبٍ وصفيٍّ
 ةِ:القاعدَ تعريفُ  -أ

 لغةً: -
دُهُ  ئ ه  أَساطيُن بنا البيت   قواع دُ ف ؛ساسُ والألُ صْ هي الأَ  القاع دَةُ    هُ ك بُ ع يدانُ تُـرَ  ه  في أَسفل   اتٌ خشب وْدَج  وقَواع دُ الهَْ  ،التي تَـعْم 

نَ الْبـَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربَّـَنَا وَإِذْ يَـرْفَعُ إِبْـرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِ ﴿وقد جاءَ ذ كْرُ القواعد  في موضعيْن  من القرآن  الكريم  هما قولهُُ تعالى: . فيها
يَانَـهُمْ مِنَ الْقَوَ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ ﴿ [، وقولهُُ:451]البقرة:﴾إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  آتَـقَبَّلْ مِنَّ  بْلِهِمْ فأَتََى اللَّهُ بُـنـْ اعِدِ فَخَرَّ مِنْ قَـ

 .1[51]النحل:﴾عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَـوْقِهِمْ وَأَتاَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لََ يَشْعُرُونَ 
 اصطلًحًا: -

 ه أحكامُ من مُ هَ فْ ت ـُ كلي    مٌ كْ حُ ا المنطق  التجريديِّ فالقاعدةُ ؛ وعلى هذ2"ااته َ جزئي   على جيع   منطبقةٌ  ةٌ كلي    ةٌ هي قضي   القاعدةُ " 
قُضُهَا؛ ، ولا ينَ دُّ عنها فرعٌ، وإنْ كان هناك من شاذٍّ خارجٍ عنها فإن هُ لا يُـؤَثّـِرُ في كُلِّي ت  هاتحت موضوع   التي تندرجُ  لفروع  اسائر   هَا ولا يَـنـْ

 .فالشاذُّ يَُْفَظُ ولا يُـقَاسُ عليه
ي بأن  الفاعلَ حكمُهُ الرفعُ؛ فأيُّ جلةٍ اشتم ةَ النحوي   القاعدةَ : "الفاعلُ مرفوعٌ"، فإن  هذه مثلًا قالَ النحاةُ  فإذا لت على فاعلٍ تقض 

ي بأن  صيغةَ  "، فإن  هذه القاعدةَ الأصولي ةَ تقض  . وإذا قالَ الأصوليُّون: "الأمرُ للوجوب  لأمر  يُسْتـَفَادُ منها ا فإن هُ سيُحْكَمُ عليه بالر فْع 
؛ فأيُّ نصٍّ شرعيٍّ تضم نَ صيغةَ أمَْرٍ فإن هُ سيُحْكَمُ على المأمور  به بأن هُ واجبٌ   .3حُكْمُ الوجوب 

 فقهِ:التعريفُ  -ب
 لغةً: -

 هَ ق  وفَ [. 12]النساء:﴾ايثً دِ حَ  ونَ هُ قَ فْ ي ـَ ونَ ادُ كَ يَ  لََ  مِ وْ قَ الْ  ءِ لَ ؤُ هَ  الِ مَ فَ ﴿ :تعالىالُل  قالَ  له، والفهمُ  بالشيء   العلمُ  هو الفقهُ  
 أيْ  فقيهٌ  ورجلٌ  ،العلم   في هُ تُ ثْ احَ ب إذا هُ هْتـُوفاق ـَ ،الفقهَ  ىتعاطَ  إذا هَ ق  فَ وت ـَ هم،مُ عال   العرب   وفقيهُ  ،الفقهاءَ  وسادَ  افقيهً  صارَ  إذا الرجلُ 

 .4م  العل أنواع   سائر   على ه  وفضل   ه  وشرف   ه  لسيادت   الدين   علم   على بَ لَ غَ  الفقهَ  ن  أ إلا ،فيه فقيهٌ  فهو بشيءٍ  مٍ ـعال   فكلُّ  ؛مٌ ـعال  

                                                           
 .4/421ن العرب، مادة: قعد، ينظر: ابن منظور، لسا -1
 .541الجرجاني، التعريفات، ص -2
 .2إبراهيم رحماني، القواعد الفقهية، صو . 5-4. وعبد المؤمن بلباقي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها، ص41-42ينظر: محمد صدقي آل بورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص -3
 .44/255دة: فقه، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ما -4
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 اصطلًحًا: -
يل ي ة  حْكَام  الش رْع ي ة  الْفَرْع ي ة  الْعَمَل ي ة  الْمُسْتَمَد ة  م نْ الْأَ الْع لْمُ ب الْأَ " هو هُ ـالفق  كلُّ  ة  العملي   ة  الفرعي   ة  الشرعي   بالأحكام   والمرادُ  .1"د ل ة  التـ فْص 
 اصحيحً  العقد   ن  وْ كَ و  ،والكراهة   والندب   والإباحة   ر  ظْ والحَْ  كالوجوب  " ومعاملاتٍ  عباداتٍ  من موتصرفاته   اد  ـالعب ال  ـبأعم قُ يتعل   ما

 الآيات   نم والسنة   الكتاب   في دَ رَ وَ  ما فهو ة  التفصيلي   الأدلة   من المقصودُ  أما .2"ه  وأمثال   ،وأداءً  قضاءً  العبادة   ن  وْ وكَ  ،وباطلًا  اوفاسدً 
 .الأخرى لاميِّ ـالإس التشريع   ة  أدلـ وسائر   وقياسٍ  إجاعٍ  من الأساسيْن  نالمصدريْ  نبهذيْ  قُ حَ لْ ي ـُ وما ،ة  العملي   بالأحكام   ة  قَ المتعلِّ  والأحاديث  

 :كمصطلحٍ عِلْمِيٍّ شرعيٍّ  تعريفُ القواعدِ الفقهيَّةِ  -2
اَ القاعدة  عريف  ما قيلَ في ت  اَ منطبقةً  كلي ةً   قضي ةً " اصطلاحًا م نْ كَوْنِ  حَبُ على القاعدة  الفقهي ة ؛ إذْ " يُسْ على جيع  جزئي اته 

رين أنْ يصوغَ لها تعريفًا تظهرُ من خ ُكْم  خصوصي ت ها الفقهي ة  فقد حاولَ عددٌ من المعاص  ا قاعدةٌ كسائر  القواعد ، وبح  تلك  ل ه  لاإنِ 
نْ أحسن  تلك المحاولات  ما كان م نْ مصطفى الز رْقاَ في  ،ةٌ لي  ك  ةٌ فقهي   أصولٌ هي: " الفقهي ةَ  القواعدَ عندما قالَ بأن   3الخصوصي ةُ، لعل  م 

 .4"هاتحت موضوع   التي تدخلُ  في الحوادث   ةً عام   ةً ا تشريعي  أحكامً  نُ تتضم   ،ةٍ دستوري   ةٍ زَ موجَ  نصوصٍ 
تُصَاغُ فى هذا فإن  القواعدَ الفقهي ةَ "تمتازُ بمزيد  الإيجاز  في صياغت ها، على عموم  معناها وسَعَة  استيعاب ه  للفروع  الجزئي ة ؛ وعل 

" نْ ألفاظ  العموم   .5القاعدةُ عادةً بكلمتيْن أو بب ضْع  كلماتٍ مُحْكَمَةٍ م 
ي ة  القاعدة  الفقهي ة  تخلُو قاعدةٌ من قواعد ه  من مُسْتَثـْنـَيَاتٍ، لكن  الاستثناءَ لا يقدحُ في كلوبالنظر  إلى واقع  الفقه  فإن هُ لا تَكَادُ  

ا، وأيضًا فإَ ن  يًّ لِّ كُ   ه  ن  وْ عن كَ  هُ جُ ر  الْأَمْرَ الْكُلِّي  إ ذَا ثَـبَتَ كُلِّيًّا، فَـتَخَلُّفُ بَـعْض  الْجزُْئ ي ات  عَنْ مُقْتَضَى الْكُلِّيِّ لَا يخُْ الْمُسْتَثـْنَى منها؛ ذلك أن  "
َن  الْمُتَخَلِّفَات  الْجزُْئ ي   ؛ لأ  هَا كُلِّي  يُـعَار ضُ هَذَا الْكُلِّي  الث اب تَ الْغَال بَ الْأَكْثَر ي  مُعْتَبـَرٌ في  الش ر يعَة  اعْت بَارَ الْعَامِّ الْقَطْع يِّ نـْ  .6"ةَ لَا يَـنْتَظ مُ م 

 بين القواعدِ الفقهيَّةِ والمصطلحاتِ ذاتِ الصِّلَةِ بها: الفرقُ  -ثانيًا
 والضوابطِ الفقهيَّةِ: الفرقُ بين القواعدِ الفقهيَّةِ  -1

ُ   بين القاعدة   العلماءُ  زُ يـِّ يمَُ   ُُ  القاعدةَ  بأن   الفقهيـ يْن  والضاب ُُ أم   ،مختلفةٍ  ةٍ فقهي   في أبوابٍ  والمسائل   بالفروع   تحي  هُ فإن   ا الضاب
، ، والعقود  ، والجنايات  ادات  العب على أبواب   قُ ب  طَ تُ  نجدُهاها" بمقاصد   "الأمور   قاعدةُ ؛ فمن الفقه   واحدٍ  من بابٍ  والمسائلَ  الفروعَ  يجمعُ 

َُ  .الفقه   ها من أبواب  ، وغير  ان  يمَْ ، والْأَ والجهاد   يطُبَ قُ على باب  الطهارة   7"رَ هُ طَ  دْ قَ ف ـَ غَ دُب   ابٍ هَ ا إ  يمَُّ "أَ في الوقت  الذي نجدُ فيه ضاب
 .8فقُ

ُ   مَالَ  فإن  وبناءً على ما سَبَقَ،  َُ  إن   ، إذة  الفقهي   لقاعدة  مَال  ا نم أضيقُ  الفقهيِّ  الضاب  الفقهي   الموضوعَ نطاقهُُ ى ط  خَ تَ لا ي ـَالضاب
 .9ه  مسائل   إليه بعضُ  الذي يرجعُ  الواحدَ 

نا: كقول    ؛ببابٍ  ومنها ما لا يختصُّ  ،ها منهاأحكامُ  مُ هَ فْ ي ـُ كثيرةٌ   عليه جزئياتٌ  الذي ينطبقُ  الكليُّ  الأمرُ  ةُ القاعد: "10قالَ ابنُ السُّبْك يِّ 
به  دَ ص  وقُ  ببابٍ  ص  تُ فيما اخْ  بُ والغال ،"فهي على الفور   ها معصيةٌ سببُ  كفارةٍ   نا: "كلُّ كقول    ومنها ما يختصُّ  ،"بالشكِّ  عُ فَ رْ لا ي ـُ "اليقينُ 

 .11"اى ضابطً م  سَ تُ  أنْ  متشابهةٍ  رٍ وَ صُ  مُ ظْ نَ 
 

                                                           
 .4/44الموسوعة الفقهية الكويتية،  -1
 .2الغزالي، المستصفى، ص -2
 .54م. ينظر: فتاوى مصطفى الزرقا، ص4111هـ/4151لوقف، ونظام التأمين والرأي الشرعي فيه، والفقه الإسلامي ومدارسه، توفي سنة ا في مَمع الفقه لمنظمة المؤتمر الإسلامي، من مؤلفاته: أحكام اا خبيرً ا في امجتمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، وعضوً م، كان عضوً 4111هو مصطفى بن أحمد الزرقا، ولد بمدينة حلب سنة  -3
 .5/112مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام،  -4
 .111-5/112المرجع نفسه،  -5
 .5/21الشاطبي، الموافقات،  -6
ُُ نطقَ به الصادقُ المصدو  -7 ، باَبُ مَا جَاءَ في  جُلُود  الْمَيْتَة  إ ذَا دُب غَتْ، حديث رقم: «. أيَُّمَا إِهَابٍ دُبغَِ فقَـَدْ طهَُرَ : »أن هُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الل   ؛ فقد ثبتَ عَن  ابنْ  عَب اسٍ قُ هذا الضاب يحٌ".. وقال: "حَد يثٌ حَسَنٌ صَ 4/514، 4152رواه الترمذي في سننه، أبوابُ اللباس   ح 

سَة  ب اسْت عْمَال  الْأدَْو يةَ  أوَْ ب غَيْر هَا. ينظر: المباركفوري، تحفة الأحوذي، والْإ هَابُ هو الجْ لْدُ مَا لَمْ يدُْبَغْ، واَلدِّباَغُ هو ع بَارَةٌ عَنْ إ زاَلةَ  الر ائ حَة  الْكَر يهَة  وَالرُّطوُباَت    .2/451 الن ج 
 . 4/55القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة،  ينظر: محمد الزحيلي، -8
 .441علي جعة، المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية، صينظر:  -9

َ وَ ، وَ ، دَر سَ بمصرَ والشام  على أبيه وعلى الذهبيِّ  هَ ق  فَ ، ت ـَة  ، تاج الدين، من كبار فقهاء الشافعي  رٍ صْ ، أبو نَ يُّ ك  بْ هو عبد الوهاب بن علي السُّ  -10 َ بالشام، كما وَ  القضاءَ  لي   . 2/412ذهب، ينظر: ابن العماد الحنبلي، شذرات اله. 114، من تصانيفه: طبقات الشافعية الكبرى، وجع الجوامع في أصول الفقه، وترشيح التوشيح وترجيح التصحيح في الفقه، توفي سنة البحث   ، قوي  الرأي   ، كان شديدَ يِّ و  مَ الْأُ  الجامع   بها خطابةَ  لي 
 .4/44تاج الدين السبكي، الأشباه والنظائر،  -11
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 :ةِ الفقهيَّ  النظريَّاتِ الفرقُ بين القواعدِ الفقهيَّةِ و  -2
ُ   بإقامة   إلى التقعيد   ، ثم انتقلَ في التدوين   ات  والجزئي   بالفروع   بدأَ  الإسلامي   الفقهَ  إن   ُُ  .ة  الكلي   والقواعد   ة  قهي  الف الضواب  وهذه الضواب

 ولكن  . في الفقه   ة  الأساسي   من الجوانب   في جانب   ةٍ عام   ةٍ نظري   لإقامة   ؛ة  العام   ، والمبادئ  المتشابهة   القواعد   لجمع   ةٌ دَ هِّ مَُِ  مرحلةٌ  والقواعدُ 
 ، إلى أنْ القواعد   رحلة  م عند العملَ  ت  فَ ق ـَوْ ، أَ وامجتتهدين والعلماء  والعلم   بالاجتهاد   ، وأحاطتْ ة  الإسلامي   بالأمة   تْ ر  التي مَ  الظروفُ 
 في الفقه   ة  الأساسي   النظريات   اغة  في صي العلماءُ  عُ رَ شَ ف، بالقانون  الوضعيِّ  المقارنةُ  والدراساتُ  ةُ الفقهي   النهضةُ عصر  الحديث  في ال ظهرتْ 

 من النظريات   ها، وغير  الإثبات   ة  ونظري   ،الضمان   ة  ، ونظري  الضرورة   ة  ، ونظري  ة  الأهلي   ة  ، ونظري  ة  ي  ك  لْ م  الْ  ة  ، ونظري  العقد   ة  ، مثل: نظري  الإسلاميِّ 
 .1هفي الأساسيِّ  لتشريع  ا من جوانب   جانبٍ  في كلِّ  الفقهاء   ، وآراء  العامِّ  الإسلام   على منهج   يَصلَ  أنْ  أو الدارس   للباحث   يحُ ت  التي تُ 

 :الآتييْن  نمريْ الأة  في ي ة  والنظري ات  الفقهي  بين القواعد  الفقهويمكنُ أنْ يُـلَخ صَ الفرقُ 
لا  : "اليقينُ فقاعدةُ ؛ تحتها ندرجة  الم الفروع   إلى ينتقلُ  هُ نُ الذي تتضم   ا، وهذا الحكمُ حكمًا فقهيًّا في ذاته   نُ تتضم   ةُ الفقهي   القاعدةُ  -أ

حكمًا  نُ ا لا تتضم  فإنِ   ة  قهي  الف ة  النظري   وهذا بخلاف  ، وشك   يها يقينٌ ف اجتمعَ  مسألةٍ  حكمًا فقهيًّا في كلِّ  تْ نَ تضم  " بالشكِّ  يزولُ 
 منها صلةٌ  بين كلٍّ  ، تقومُ امٌ وأحك وشروطٌ  أركانٌ فـ: "نظري ةُ العقد " مصطلحٌ أَشْبَهُ ما يكونُ بعنوانٍ لحقيقةٍ مفادُها: " ؛افقهيًّا في ذاته  

 .2"جيعًا هذه العناصرَ  مُ كُ تحَْ  ةٌ موضوعي   ها وحدةٌ تَّمعُ  ،ةٌ فقهي  
"  ، بل إن  هذه الأخيرةَ تدخلُ في إطار  الْأُولَى وتخدمُها؛ فـ:الفقهي ة  أوسعُ نطاقاً من القواعد   الفقهي ةَ إن  النظري ات   -ب "نظري ةُ الضمان 

"، و" "، و"الْغُرْمُ بالغنم   .3الجوازُ الشرعيُّ ينافي  الضمانَ"، وغير هامثلًا تشتملُ على جلةٍ من القواعد  كـ"الخراج  بالضمان 
 :القواعدِ الأصوليَّةِ الفرقُ بين القواعدِ الفقهيَّةِ و  -3

ا هَ ن ـَو  دَ  نْ مَ  لُ ، وأو  ة  لفقهي  ا راً وسابقاً على القواعد  مبكِّ تلك القواعد   ، وكان تدوينُ والاجتهاد   للاستنباط   ةً أصولي   قواعدَ  العلماءُ  لقد وضعَ 
كما  .لمذاهبَ ا ت  م  وعَ  تْ وانتشرَ  تْ عَ وتوس   تْ رَ ثم تطو   "،الرسالة" ه  هـ( في كتاب  511:)ت الشافعيُّ  الإمامُ  مستقلٍّ  ا في كتابٍ هوجعَ 
ها تدوينُ  رَ ، وتأخ  ة  قهي  الف والأبواب   ب  في الكت ةً رَ تناث  كانت مبعد أنْ  ، ة  رَ المتناظ   والمسائل   المتشابهة   الأحكام   ع  مْ لجَ  ةً فقهي   قواعدَ  ةُ الأئم   وضعَ 
 :4من خلال  الآتي القواعد   ي  عَ وْ بين ن ـَ التمييزُ  ويمكنُ . مستقلٍّ  ا بشكلٍ هَ عُ وجَْ 

 حكام  المسائل  والأمن  ناشئةٌ ف ةُ الفقهي   ، أما القواعدُ ة  العربي   والقواعد   والنصوص   ها من الألفاظ  في أغلب   ناشئةٌ  ةَ الأصولي   القواعدَ  إن   -أ
 .ة  عي  الشر 
 من ة  المستجد   والمسائل   قائع  الو  م  كْ حُ  ، ومعرفة  ة  الفقهي   الأحكام   ها عند استنباط  ، يستعملُ بامجتتهد   ةٌ خاص   ةَ الأصولي   القواعدَ  إن   -ب

عليها  ، ويعتمدُ للفروع   الموجود   م  كْ الحُْ  رفة  لمعإليها  الذي يرجعُ  م  والمفتي والمتعلِّ  بالفقيه   ةٌ ا خاص  فإنِ   ةُ الفقهي   ، أما القواعدُ ة  الشرعي   المصادر  
 .المتفرقة   ة  الفقهي   إلى الأبواب   لًا من الرجوع  دَ بَ 

فيها  رُ ث ـُكْ تَ  وشاملةً  ةً ام  كانت ع  وإنْ  افإنِ   ةُ الفقهي   ا القواعدُ ها، أم  فروع   لجميع   والشمول   بالعموم   ةُ الأصولي   القواعدُ  فُ ص  ت  ت ـَ -ج
 ا.اهَ ضَ تَ قْ الفتوى بمُ  لا يجوزُ  هُ ، وأن  ةً أغلبي   قواعدَ ها اعتبار  إلى  من العلماء   ا بكثيرٍ دَ ، وهذا ما حَ تُ الاستثناءا

 .ه  وفروع   ه  وأحكام   قه  الف لوجود   وتابعةٌ  لاحقةٌ  فهي ةُ الفقهي   ا القواعدُ ، وأم  ةَ الفقهي   الأحكامَ  تسبقُ  ةَ الأصولي   القواعدَ  إن   -د

                                                           
 .4/52ينظر: محمد الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة،  -1
 .11-14علي الندوي، القواعد الفقهية، ص -2
 .1ينظر: عبد المؤمن بلباقي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها، ص -3
 .   52-4/54قرة  وما يَـتـْلُوهَا من نقاطٍ: محمد الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، يُـنْظرَُ في هذه الف -4
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قَى على عموم ه  إلى أنْ يرَ دَ دليلٌ بتولتوضيح  ما  ه (؛ خسَبَقَ يََْسُنُ سَوْقُ المثال  الآتي: "م نَ القواعد  الأصولي ة  قاعدةُ: )العامُّ يَـبـْ صيص 
َُ أحكامَها، فيأتي بعدَها دَوْرُ الفقيه  فيأخذُها ويطُبَـِّقُهَا على الآية  الكريمة : ي تـَهَا وضب  آمَنُوا الَّذِينَ  أَيّـُهَا يآَ﴿ حيث أثبتَ الأصوليُّ حجِّ

ويستخرجُ حُكْمًا فقهيًّا: عدمُ جواز  قَطْع  العمل  الصالح  بعد الشروع   [،44]محمد:﴾أَعْمَالَكُمْ  تُـبْطِلُوا وَلََ  الرَّسُولَ  وَأَطِيعُوا اللَّهَ  أَطِيعُوا
 صياغة  قاعدةٍ فقهي ةٍ: )التـ لَبُّسُ في المسائل  الفقهي ة  المختلفة ، وينتهي إلىفيه بدون عذرٍ، ثم يُجْر ي عملي ةَ استقراءٍ في تطبيقات  هذا الحُْكْم  

 .1بالعبادة  يوجبُ إتمامَها("
 أهميَّةُ القواعدِ الفقهيَّةِ: -ثالثاً

َ م نَ المتقدِّمين بإبراز  أهمي ة  القواعد  الفقهي ة   ُّ رَ قَ الْ الإمامُ  م نْ أحسن  مَنْ عُنِ  زاَدَ الل هُ -"إ ن  الش ر يعَةَ الْمُعَظ مَةَ الْمُحَم د ي ةَ  :ن هُ قالَ ؛ إذ إ2افي 
:  .اشْتَمَلَتْ عَلَى أُصُولٍ وَفُـرُوعٍ  -تَـعَالَى مَنَارَهَا شَرَفاً وَعُلُوًّا يْسَ أُصُول  الْف قْه ، وَهُوَ في  غَال ب  أمَْر ه  لَ الْمُسَم ى ب   أَحَدُهُمَاوَأُصُولُهاَ ق سْمَان 

ئَةُ عَنْ الْألَْفَاظ  الْعَرَب ي ة  خَاص ةً، وَمَا يَـعْر ضُ ل ت لْكَ الْألَْفَا ، ظ  م  ف يه  إلا  قَـوَاع دُ الْأَحْكَام  الن اش  ، وَنَحْوَ الْأَمْر  ل لْوُجُوب  يح  نْ الن سْخ  وَالتـ رْج 
، وَالصِّيغَة  الْخاَص ة  ل لْعُمُ  ُ  إلا  كَوْنُ وَالنـ هْي  ل لت حْر يم  ، وَنَحْوَ ذَل كَ، وَمَا خَرجََ عَنْ هَذَا الن مَ ةً، وَخَبـَرُ ا وم  فَاتُ  لْق يَاس  حُج  د ، وَص   الْوَاح 

لَ  الثَّانِيوَالْق سْمُ  .الْمُجْتَه د ينَ  ي ةٌ جَل يلَةٌ، كَث يرةَُ الْعَدَد ، عَظ يمَةُ الْمَدَد ، مُشْتَم  كَم ه ، ل كُلِّ قاَع دَةٍ ةٌ قَـوَاع دُ كُلِّي ةٌ ف قْه   عَلَى أَسْراَر  الش رعْ  وَح 
هَا شَيْءٌ في  أُصُول  الْف قْه   نـْ ، وَب قَدْر  ... وَهَذ ه  الْقَوَاع دُ مُ  م نْ الْفُرُوع  في  الش ر يعَة  مَا لَا يَُْصَى، ولمَْ يذُْكَرْ م  ه م ةٌ في  الْف قْه ، عَظ يمَةُ النـ فْع 

حَاطَة   جُ الْفَتَاوَى وَتُ  الْإ  حُ مَنَاه  اَ يَـعْظُمُ قَدْرُ الْفَق يه ، وَيَشْرُفُ وَيَظْهَرُ رَوْنَقُ الْف قْه  وَيُـعْرَفُ، وَتَـت ض  شَفُ، ف يهَا تَـنَافَسَ الْعُلَمَاءُ، وَتَـفَاضَلَ كْ به 
، وَحَازَ قَصَبَ الس بْق  مَ  مُنَاسَبَات  الْجزُْئ ي ة ، دُونَ الْقَوَاع د  الْكُلِّي ة ، نْ ف يهَا بَـرعََ، وَمَنْ جَعَلَ يُخْر جُ الْفُرُوعَ ب الْ الْفُضَلَاءُ، وَبَـرَزَ الْقَار حُ عَلَى الجَْذعَ 

فْظ  الْجزُْئ ي ات  ال تي  قَـنَطَتْ، تَـنَاقَضَتْ عَلَيْه  الْفُرُوعُ وَاخْتـَلَفَتْ، وَتَـزلَْزلََتْ خَوَاط رهُُ ف يهَا وَاضْطَرَبَتْ، وَضَاقَتْ نَـفْسُهُ ل ذَل كَ وَ  وَاحْتَاجَ إلَى ح 
َُ الْف قْهَ ب قَوَاع د ه  اسْت ـَ هَا غْ لَا تَـتـَنَاهَى، وَانْـتـَهَى الْعُمْرُ ولمَْ تَـقْض  نَـفْسُهُ م نْ طلََب  مُنَاهَا، وَمَنْ ضَبَ نْد راَج  ؛ لا  فْظ  أَكْثَر  الْجزُْئ ي ات  نَى عَنْ ح 

، وَاتح َ  عَ الْبَع يدَ وَتَـقَارَبَ، وَحَص لَ ط لْبَتَهُ في  الْكُلِّي ات  ، وَانْشَرحََ  دَ ع نْدَهُ مَا تَـنَاقَضَ ع نْدَ غَيْر ه  وَتَـنَاسَبَ، وَأَجَابَ الش اس  في  أقَـْرَب  الْأَزْمَان 
، فَـبـَيْنَ الْمَقَامَيْن  شَأْوٌ بعَ يدٌ، وَبَـيْنَ  نْ الْبـَيَان   .3دٌ" الْمَنْز لتَـَيْن  تَـفَاوُتٌ شَد يصَدْرهُُ ل مَا أَشْرَقَ ف يه  م 

، عَظ يمٌ  فَن   الن ظاَئ ر  وَ  الْأَشْبَاه   اعْلَمْ أَن  فَن  وهو مِ  نْ كتبَ بعده في هذا الفنِّ؛ فقد قالَ: " 4وقريبٌ م نْ هذا ما جاءَ عن الإمام  السيوطيِّ 
ذ  ، ه  وَمَدَار ك   الْف قْه   عَلَى حَقَائ ق   ب ه  يطُ لَعُ  لْحاَق   ، وَيُـقْتَدَرُ ه  وَاسْت حْضَار   ه  في  فَـهْم   ، وَيُـتَمَه رُ ه  وَأَسْراَر   ه  وَمَآخ   ام  أَحْكَ  ، وَمَعْر فَة  وَالت خْر يج   عَلَى الْإ 
سَْطوُرةٍَ، وَالحَْوَاد ث   الْمَسَائ ل   ي عَلَى مَِرَِّ  وَالْوَقاَئ ع   ال تي  ليَْسَتْ بم  ذََا قاَلَ بَـعْضُ ، وَ ز مَان  ال ال تي  لَا تَـنـْقَض   الن ظاَئ ر. مَعْر فَةُ  نَا: الْف قْهُ أَصْحَاب   له 

الْأَمْثاَلَ وَالْأَشْبَاهَ  اعْر ف   ... كَتَبَ إلَى أَبي  مُوسَى الْأَشْعَر يِّ ... ]وذلك عندما[ ) عُمَرَ بْن  الخَْط اب   ل ذَل كَ أَصْلًا م نْ كَلَام   وَقَدْ وَجَدْتُ 
، ف يمَا تَـرَىثُم  ق   هَا ب الحَْقِّ دْ إلَى أَحَبـِّهَا إلَى الل ه  وَأَشْبَه  ائ ر ب تَتَبُّع  الن ظَ  في  الْأَمْر   ، وَه يَ صَر يََةٌ ه  نْ ك تَاب  م   هَذ ه  ق طْعَةٌ  .(سْ الْأمُُورَ ع نْدَكَ، فاَعْم 

فْظ   نَـْقُولٍ. ؛هَاوَح  هَا مَا لَيْسَ بم  هَا ب الحَْقِّ ) ه  وْل  وَفي  ق ـَ ل يُـقَاسَ عَلَيـْ دْ إلَى أَحَبـِّهَا إلَى الل ه  وَأَشْبَه   مَا يُخاَل فُ  الن ظاَئ ر   إلَى أَن  م نَ  إشَارةٌَ  (فاَعْم 
 .5"الْمُسَم ى ب الْفُرُوق   ل مُدْرَكٍ خَاصٍّ ب ه  وَهُوَ الْفَنُّ  ؛في  الحُْكْم   هُ نَظاَئ رَ 

 :6يوطيِّ يمكنُ أنْ نلخِّصَ أوَْجُهَ أهمي ة  القواعد  الفقهي ة  في الأمور  الآتية  وم نْ خلال  كَلَامَي  القرافيِّ والس
، أبعدَ ما تكونُ  -1 ُُ الفروع  الكثيرة  المتناثرة  عبر الأبواب  الفقهي ة  في قواعدَ كلي ةٍ محدودة  العدد ، سهلة  الحفظ  ن النسيان  ع حفظُ وضب

 بالنسبة  للفقيه  والمتفقِّه .

                                                           
 .45إبراهيم رحماني، القواعد الفقهية، ص -1
، والذخيرةُ في الفقه ، والخصائصُ في قواعد  اللغة  العربي ة . ينظر: محمد بن121، انتهتْ إليه رئاسةُ المالكي ة  في عصر ه ، توفي بالقاهرة سنة هو أحمد بن إدريس الصنهاجي، شهاب الدين، أبو العباس، يُـنْسَبُ إلى مقبرة  القرافة  بمصر، فقيهٌ وأصولي  ونَحْو ي   -2  .4/511محمد مخلوف، شجرة النور الزكية،  هـ، من أهمِّ كُتُب ه : التنقيحُ وشرحُهُ في الأصول 
 .4/5القرافي، الفروق،  -3
رَ عمر ه  ببيت ه  منقطعً  -4 ، أصلُهُ من أسيوط، ونشأ بالقاهرة يتيمًا، قَضَى آخ  ، من مؤلفات ه  الكثيرة : تدر هو عبدُ الرحمن  بنُ أبي بكرٍ، جلال الدين، أبو الفضل  ، يُـعَدُّ من أعلم  أهل  زمان ه  بالحديث  والفقه  واللغة  والتاريخ   .41/11ه. ينظر: ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 144الراوي، والإتقان في علوم القرآن، والحاوي للفتاوي، توفي سنة يب ا للتأليف، كان شافعي  المذهب 
 .1-1السيوطي، الأشباه والنظائر، ص -5
 وما بعدها. 12ينظر: محمد عثمان شبير، القواعد الكلية والضوابُ الفقهية، ص -6
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، ويَط ل عُ على حقائق  الفقه  جتهاد  وطرائقَه  الا مناهجَ  ؛ بحيث يفهمُ الشرعيِّ  لعلم  الإسهامُ في تكوين  الْمَلَكَة  الفقهي ة  لَدَى طالب  ا -2
كَمَهَا.  ومآخذ ه ، ويدركُ مقاصدَ الشريعة  وح 

، ودفعُ التناق -3 ي ات  منفردةً معزولةً دون رَبْط هَا زئإلى الج الفقيهُ  عنه؛ فلا ينظرُ ض  المحافظةُ على وحدة  المنطق  العامِّ للفقه  الإسلاميِّ
اَ.  بكلي اته 

وْصٍ في سائر  تفاصيل ه  فحواهُ وموضوعات ه  دون غَ  عن عامًّا في الفقه  الإسلاميِّ تَصَوُّراً المتخصِّصين وغير   تحصيلُ المتخصِّصين -4
. وجزئي ات ه ، لا سي ما وأن هُ أكثرُ ع  لوم  الشريعة  مساسًا بحياة  الناس 

جوعٌ إلى الأدلة  إلى ر القواعدُ الفقهي ةُ المستن دَةُ إلى أدل ةٍ شرعي ةٍ صريَةٍ تُـعْتَبـَرُ حُج ةً من حيث الاستدلالُ بها؛ لأن  الرجوعَ إليها هو  -5
نَسَ بها عند الترجيح  بين الآراء  أْ تَ سْ يُ  أنْ  يمكنُ  هُ إلا أن   لا تُـعَدُّ حُج ةً، اسْتـَنَدَتْ إليها. وأما القواعدُ غيُر المستن دَة  إليها فهي وإنْ كانت

 المختلفة  وتفريع  الأحكام  وتخريج ها، خاص ةً إذا كانت مِ  ا اتُّف قَ على قاَع د ي ت هَا. 
 :1نبذة  عن نشأةِ علمِ القواعدِ الفقهيَّةِ  -رابعًا

إلى وقت   العصور   رِّ ا ذلك على مَ و فعلُ  الذين الفقهاء   ع  ضْ من وَ  في غالب ها هي ها الأخيرة  بصيغت   الإسلاميِّ  فقه  في ال ةَ الكلي   القواعدَ  إن  
ها قد صَر حَ الناس  هذا، إلا أن  جذورَها تعودُ إلى العهد  النبويِّ؛ ذلك أن  نصوصَ الكتاب  والسنة  قد أَص لَتْ للعديد  منها، بل إن  بعضَ 

 .2«الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَار  » :؛ كقول ه  في حديث  أبي هريرةَ صادقُ المصدوقُ ذاتهُُ به ال
تقعيد  يصحُّ أنْ تُـعْتَبـَرَ منطلَقًا لل هم عباراتٌ بعدَ  جاءَ  نْ التابعين ومَ  من أئمة   عددٍ و   الصحابة   فقهاء  بعض  عن  تْ رَ ث  أُ كما أن هُ قد 

؛ وذلك كقَوْل  عمرَ  نَا": بن  الخطاب   الفقهيِّ نَا يَـوْمَئ ذٍ، وَهَذ ه  عَلَى مَا قَضَيـْ جْت هَادُ ؛ فهو أساسٌ لقاعدة : "3"ت لْكَ عَلَى مَا قَضَيـْ لَا  الا 
ثل ه   ضُ نـْقَ ي ـُ  ."بم 

إلا بعد أنْ  والتدوين   التأليف  ب دْ رَ تُـفْ  ها لمالثاني الهجري، ولكن   منذ القرن  قد بدأتْ  ة  الفقهي   القواعد   صياغةَ والذي يُمْك نُ أنْ يُسَل مَ به أن  
 القواعد  تلك  صياغةُ  ، وإنْ كانته  مذهب   قواعد   لكتابة   مذهبٍ  كلِّ   علماءُ  هَ اتَّ َ  ضحتْ معال مُهَا؛ حيثتاو  ةُ الفقهي   المذاهبُ  نضجت  

 ها.تحتَ  التي تدخلُ  الفروع   رغم اختلاف  ، متقاربةً  في الغالب جاءتْ قد 
ب   ا أبو طاهرٍ نَ لَ صَ فيما وَ  القواعد   في تدوين   بدأَ  نْ مَ  لُ و  وأَ  ا م  ، ولَ ةً قاعد عشرةَ  إلى سبعَ  أبي حنيفةَ  مذهب   د  قواعدَ رَ ؛ إذ وَرَدَ أن هُ 4اسُ الد 
 .6قواعدَ  إلى أربع   الشافعيِّ  مذهب   جيعَ  أرجعَ  5انً ي ـْسَ ذلك القاضي حُ  غَ لَ ب ـَ

أسماء،  بعدة   مصنـ فَاتٍ في القواعدُ  ، وظهرت  المذاهب   إلى بقية   العملُ  ، وانتقلَ على هذه القواعد   الإضافةُ زادت  و  ،التصنيفُ  ثم استمر  
 مثل: الأشباه والنظائر، والفروق، والقواعد. 

 ؛والقضائيِّ  التشريعيِّ   الإطار  عليها في والاعتمادُ  والشهرةُ  من حيث الصياغةُ  الحديث   في العصر   نوعي ةً  خطوةً القواعدُ الفقهي ةُ  وقد خَطَت  
رَتـْهَا، ة  العثماني   الخلافة   في أواخر  زمن   ة  ي  ل  دْ عَ الْ  الأحكام   مَلة   وذلك من خلال   وهي نخبةٌ من فقهاء  - هَاع  ضْ بوَ  ةُ فَ المكل   اللجنةُ  فقد صَد 

 .هـ4514 سنةَ بها  العملُ  بدأَ بزهَُاء  مائة  قاعدةٍ،  -الْحنََف ي ة  
تراثي ة  التي ال كتب  ال بتحقيق   راًبها، ابتداءً بشرح  امجتلة ، ومرو  الاهتمامُ  المحطة  الذهبي ة  في تاريخ  القواعد  الفقهي ة  تَـوَس عَ  وعطفًا على هذه

هُ الع ظارَ أنالأمرُ الذي جَعَلَ ، ة  ي  الشرع ات  كلي  الو  ة  الديني   ها في المعاهد  تدريس  صُنـِّفَتْ فيها، وانتهاءً بتقرير   إلى لماء  والأكاديميِّين تَـت ج 
                                                           

 وما بعدها.  2ا، صوما بعدها. وعبد المؤمن بلباقي، القواعد الفقهية وتطبيقاته 51وما بعدها. ومحمد الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ص 11وما بعدها. ومحمد صدقي آل بورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص 524وما بعدها. والباحسين، القواعد الفقهية، ص 21ة، صينظر: علي الندوي، القواعد الفقهي -1
، بابُ المعدن  جبارٌ والبئر  جبارٌ، حديث رقم:  -2  .1/5244، 1241رواه البخاري في صحيحه، كتابُ الدِّياَت 

ضْراَر ب الن فس  أوَ ب الْمَال  هَدَرٌ وباطلٌ لَا حُكْ   .121د الزرقا، شرح القواعد الفقهية، صذا لم يَكُنْ منبعثاً عن فعل  فاعلٍ مُختَْارٍ، كسائقٍ أوَ قاَئ دٍ أوَ راكبٍ أوَ ضَار بٍ أوَ ناخسٍ أوَ فاعلٍ للإخافة . ينظر: أحممَ لهَُ، إ  ومعنى هذه القاعدة  الفقهي ة  أن  مَا تَـفْعَلُهُ البَْه يمَةُ من الْإ 
هَا وَإ خْ أصلُ هذه المقالة  العُْمَر ي ة  حادثةٌ رواها الحَْكَمُ بنُْ مَسْعُودٍ الث ـقَف يِّ؛ حيث  -3 مُِّ هَا وَإ خْوَتَـهَا لأ  َب  واَلْأمُِّ في  الثّـُلُثقالَ: "قَضَى عُمَرُ بْنُ الخَْط اب  في  امْرَأةٍَ تُـوُفّـِيَتْ وَتـرَكََتْ زَوْجَهَا وَأمُ  ْْ مٍُّ وَالْإ خْوَة  ل  ْْ بَ يهَا وَأمُِّهَا، فأََشْرَكَ عُمَرُ بَـيْنَ الْإ خْوَة  ل  نَا يَـوْمَئ ذٍ ، فَـقَ وَتَـهَا لأ  نـَهُمْ عَامَ كَذَا وكََذَا، فَـقَالَ عُمَرُ: ت لْكَ عَلَى مَا قَضَيـْ نَا". رواه عبد الرزاق في مصنفه، حديث رقم: الَ لهَُ رجَُلٌ: إ ن كَ لَمْ تُشَرِّكْ بَـيـْ  .41/511، 41112، وَهَذ ه  عَلَى مَا قَضَيـْ
د بنُ سُفْيَانَ، إ مَ  -4 يحَ المعتقد  هو مُحَم دٌ بنُ مُحَم  ، وكََانَ من أهل  السّنة  وَالْجمََاعَة ، صَح  ة ، كَانَ يوُصَفُ ب الحْ فْظ  وَمَعْر فةَ   ،امُ أهل  الر أْي  بالعراق  ، تركَ التدريسَ في آخر  عمر ه ، وسافرَ إ لَى الحْ  الرِّوَاياَت   تخر جَ ب ه  جاَعَةٌ من الْأئَ م  َ القَْضَاءَ ب الش ام  ةَ، وَفَـر غَ نَـفْسَهُ ل لْع بَادَة  إ لَى أنَْ أتَاَهُ أَجلُهُ. ينظر: القرشي، الجواهر المضية، ، وَلي  ، وجاورَ بم َك   .5/441جَاز 
بُ التعليقة  المَْشْهُورَة في  المَْذْهَب  الشافعيِّ  -5 ، صَاح  نْ  ،أَنْجَبُ تلامذة  القَْف ال  ، هو الحُْسَيْنُ بنُ مُحَم دٍ، القَاض ي أبَوُ عَليٍّ المَْرْوَذ يُّ ، توفيَِّ سنةَ وأوسعهُم في  الفْ قْه  داَئ رَةً، وأشهرُهم ف يه  اسْماً، وَأَكْثَـرهُم لهَُ تَحْق يقًا، كَانَ يُـلَق بُ بَحبْر  الْأمة ، م   .4/511فعية، هـ. ينظر: ابن قاضي شهبة، طبقات الشا115ألَمَْع  تلاميذ ه  البْـَغَو يُّ وإمامُ الحرميْن 
رَاَةَ بَـلَغَهُ أنَ  الْإ مَام أبَاَ طاَه رٍ الد ب اسَ إمَامَ الْحنََف ي ة  بم َ " يَ ك  حُ  -6 ة  الْحنََف ي ة  به  ، رَد  جَ يعَ مَذْهَب  أَبي  حَن يفَةَ إلَى سَبْعَ عَشْرَةَ قاَع دَةً، فَسَافَـرَ إليَْ أنَ  بَـعْضَ أئَ م  د ه  بَـعْدَ أنَْ يَخرْجَُ الن اسُ م نْهُ، فاَلتَْف  الْهرََو يُّ بح َص يٍر، وَخَرجََ الن اسُ، وَأغَْلَقَ أبَوُ طاَ ه . وكََانَ أبَوُ طاَه رٍ ضَر يرًا، وكََانَ يُكَرِّرُ كُل  ليَـْلَةٍ ت لْكَ القَْواَع دَ ا وَرَاءَ النـ هْر  نْ ت لْكَ الْ بم َسْج  دَ، وَسَرَدَ م  د، ثُم  ه رٍ الْمَسْج  عًا، فَحَصَلَتْ ل لْهَرَو يِّ سَعْلَةٌ فأَحََس  ب ه  أبَوُ طاَه رٍ فَضَرَبهَُ وَأخَْرَجَهُ مَنْ المَْسْج  مْ ت لْكَ الس بْعَ قَوَاع د  سَبـْ يعَ مَذْهَب  الش اف ع يِّ إلَى أَرْبَع  قَـوَاع دَ:فَـلَم ا  ...  لَمْ يُكَرِّرْهَا ف يه  بَـعْد ذَل كَ، فَـرجََعَ الْهرََو يُّ إلَى أصَْحَاب ه ، وَتَلَا عَلَيْه  نًا ذَل كَ رَد  جَ  يَر ...  الثَّانيَِةُ:اليَْق يُن لَا يُـزاَلُ ب الش كِّ ...  الْأوُلَى: بَـلَغَ القَْاض ي حُسَيـْ ةُ تََّْل بُ التـ يْس  مَةٌ ... العَْادَةُ  رَّابعَِة:الالض رَرُ يُـزاَلُ ...  الثَّالثِةَُ:المَْشَق  قََاص د هَا ... وَقاَلَ: خَامِسَةً وَضَم  بَـعْضُ الفُْضَلَاء  إلَى هَذ ه  قاَع دَةً  مُحَك  دًّا"« بنُِيَ الِْْسْلًَمُ عَلَى خَمْسٍ »وَه يَ: الْأمُُور بم  : وَهُوَ حَسَن ج   .2-1ائر، ص. ينظر: السيوطي، الأشباه والنظوَالفْ قْهُ عَلَى خَمْسٍ. قاَلَ العَْلَائ يُّ
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ُ  الضوء  على أفمَعْلَمَ بشَتى  مذاهب ه ، و  الفقه   في كتب   المبثوثة   ة  الفقهي   القواعد   استخراج   راد  تلك القواعد  لإشباع ها تأصيلًا ت هَا، وتسلي
 وتطبيقًا.

؛ حيث س الذيفي هذا السياق   -الذي نسألُ الَل أن ينفعَ به- يأتي مؤل فُناو  عْنَى فيه بالقواعد  الخمسة  الكبرى ن ـُيَُْتـَفَى فيه بهذا العلم 
 ، كلُّ ذلك ضمن المطالب  الخمسة  الآتية  التي يتشك لُ منها المؤل ف.وأهمِّ القواعد  الصغرى التي تتفر عُ عنها

 المطلب الأول
 1"اهَ دِ اصِ قَ مَ ب الأمورُ "ى رَ ب ـْكُ الْ  القاعدةُ 

 :اهامعن -أولًَ 
 الأعمال  تلك  راء  و من  ه  وغايت  ه  صود  مق عليها باختلاف   بُ التي تترت   ةُ ها الشرعي  ها وأحكامُ نتائجُ  تختلفُ  ه  ات  فَ وتصرُّ  ف  المكل   أعمالَ  إن  

 .2ات  فَ والتصرُّ 
 دليلُها: -ثانيًا

عْمَالُ باِلنـِّيَّةِ، الْأَ » :قاَلَ أن هُ  الل ه   رَسُول   عن بنُ الخطاب   عُمَرُ الذي يَـرْو يه   ات  ي  النـِّ  حديثُ الدليلُ الْعُمْدَةُ لهذه القاعدة  هو 
يَا يُصِيبُـهَا، أَوِ امْرَأَةٍ دُن ـْفَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتهُُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ لِ  ؛وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَـوَى

 .3«يَـتـَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتهُُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِليَْهِ 
ن  حتى إ، عليها الدينُ  التي يدورُ  الأحاديث   دُ حَ أَ أن هُ ، و 4هذا الحديث   ر  دْ قَ  في تعظيم  المسلمين  قديماً وحديثاً  عن أئمة   النقلُ  وقد تواترَ 

هُ   ؛ ولذا لا غرابةَ أنْ يكونَ عمدةَ قاعدةٍ فقهي ةٍ كبرى.5هُ عَ ب ـُرُ  أو هُ ثَ لُ ث ـُمنهم مَنْ عَد 
ها وما يَـتـَرَت بُ على وأمَْر  الني ة  حسن ها وقبي في الأعمال  لل  تعالى، الإخلاص  فيه كلامٌ عن وجوب   -آيةٍ أو حديثٍ -وكلُّ نصٍّ شرعيٍّ  ح 

أمُِرُوا إِلََّ ليِـَعْبُدُوا اللَّهَ  آمَ وَ ﴿كونَ دليلًا ب وَجْهٍ ما لهذه القاعدة  النفيسة ؛ كقوله تعالى: ذلك في الدنيا أو الآخرة ، فإن هُ يصلُحُ أنْ ي
ينَ حُنـَفَ  الذي   يِّ الْأَشْعَر  مُوسَى  أَبي  [، وحديث 2]البينة:﴾6ءَ وَيقُِيمُوا الصَّلًَةَ وَيُـؤْتوُا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ آمُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ

ِّ " فيه: قاَلَ  ، وَالر جُلُ يُـقَات لُ ل لذِّكْر ، وَالر جُلُ يُـقَات لُ ل يُـرَى مَكَانهُُ، فَمَنْ  :فَـقَالَ   جَاءَ رَجُلٌ إ لَى الن بي   ؟سَب يل  الل ه    في  الر جُلُ يُـقَات لُ ل لْمَغْنَم 
 . 8"«7سَبِيلِ اللَّهِ  يلْعُلْيَا فَـهُوَ فِ ا يَ مَنْ قاَتَلَ لتَِكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِ » :قاَلَ 
 أمثلتُها: -ثالثاً

. 9الى يُـؤْجَرُ عليها؛ شكراً لل  تعالى على الْمَسْكَن  الذي وَف ـقَهُ إليه، كان ذَبْحُهُ قربةً إلى الل  تعبيتٍ  بناء   أو إتمام   عند شراء   حَ بَ ذَ  نْ مَ  -1
 .10نِّ أو نحو  ذلك من الْمَعَاني  الشِّركْ ي ة ، فَـقَدْ أتََى كبيرةً من كبائر  الذنوب  أم ا مَنْ ذَبَحَ لأجل  التقرُّب  من الجْ  

لهيئة  ا ذي يغتسلُ على الهيئة  الشرعي ة  للغسل  بني ة  رَفْع  الحدث  الأكبر  أو للجمعة ، كان اغتسالهُُ عبادةً، بينما الذي يغتسلُ علىال -2
ا  لا لَهُ ولا عليه. عادةً أو التبرُّد  فقُ كان اغتسالهُُ لكنْ بني ة  التنظُّف   ذاته 

 .11الذي فاَتهَُ، كانت الصلاةُ للجماعة  عصراً، وكانت له ظهراً الظهر   ة  ي  نب ون العصرَ يصلُّ  نْ مع مَ  دخلَ  نْ مَ  -3

                                                           
ه  التي منها اللسانُ والقلبُ؛ إذْ إن  ف عْ  -1  .454الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، صلَهُمَا القولُ والاعتقادُ. والمقاصدُ جعُ مقصدٍ، وهو مأخوذٌ من القَْصْد  الذي يَـعْنِ  في القاعدة  النـِّي ةَ. ينظر: الأمورُ جعُ أمَْرٍ، والمقصودُ به في القاعدة  ف عْلُ الإنسان  وعملُهُ بسائر  جوارح 

: "وأرشقُ وأحسنُ م " لَكَانَ أفضلَ. قالَ تاجُ الدين  السُّبْك يُّ َ جوامعَ الْكَل م  ولو عُبـِّرَ عن القاعدة  باللفظ  النبويِّ "الأعمالُ بالني ات   .4/21". ينظر كتابهُُ: الأشباه والنظائر، «إِنَّمَا الْأعَْمَالُ باِلنـِّيَّاتِ : »ن هذه العبارة  قولُ مَنْ أوُتي 
 .41ينظر: عبد المؤمن بلباقي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها، ص -2
، بابُ مَا جَاءَ أنَ  الْأعَْمَالَ ب النـِّي ة  وَالحْ سْبَة  وَل كُلِّ امْر ئٍ مَا نَـوَ  -3 : "حديثُ . ق4/41، 21ى، حديث رقم: رواه البخاري في صحيحه، كتابُ الإيمان  رَ أمِّ قيسٍ؛ ولهذا حَسُنَ في الحديث  ذ كْ سببُهُ أن  رجلاً هاجرَ من مكةَ إلى المدينة  لا يريدُ بذلك الهجرةَ، بل ليتزو جَ امرأةً يُـقَالُ لها أمُّ قَـيْسٍ، فسُمِّيَ مها« إِنَّمَا الْأعَْمَالُ باِلنـِّيَّاتِ »الَ السيوطيُّ في سبب  ورُود  هذا الحديث   .5/411رُ المرأة  دون سائر  الأمور  الدُّنْـيَو ي ة ". ينظر كتابهُُ: تدريب الراوي، ج 
ثُ الفقيهُ من تصدير  كتاب ه  ب ه   -4 نْ ذلك ما صنعهَُ البخاريُّ وهو المحدِّ : -وهو أصحُّ كتابٍ بعد كتاب  الل  تعالى-م  قُ الكتاب  مصطفى ديب البْـُغَا: "والظاهرُ أن  الحكمةَ من البَْدْء  به«. حُهَا، فهَِجْرَتهُُ إِلَى ماَ هَاجَرَ إِليَْهِ يَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَـوَى، فمََنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إِلَى دُنْـيَا يُصِيبـُهَا، أوَْ إِلَى امْرَأةٍَ يَـنْكِ إنَِّمَا الأعَْمَالُ باِلنـِّ »، وإنْ كان قد أوردَهُ بلفظ  ، وتصحيح  النية  من كلِّ طالب  علمٍ ومعلِّمٍ أو متعلِّمٍ، وأن  طالبَ العلم  عام ةً، والحديث  قالَ مُحَقِّ ر  إلى الل  تعالى ورسول ه  ذا الحديث  التنبيهُ على الإخلاص  ةً، بمنزلة  المهاج   .4/4". ينظر: البخاري، الصحيح،  خاص 

، ولا تَـزاَلُ تتناقلُها من لَدُنْ جامع ها إلى يوم  الناس  هذا.م نْ جَعْل  حديث  النيات  هو الأولُ ضمن الأربعين  التي انتقَاها من أحاديث  النبيِّ  ومثلُ صنيع  البخاريِّ ما قامَ به النـ وَو يُّ   هَا الأم ةُ بالقبول   ، وهي التي تَـلَق تـْ
 .4/45ينظر: المباركفوري، مرعاة المفاتيح،  -5
". ينظر كتابهُُ: الإحكام في أصول الأحكام، فَسِّرًا هذه الآيةَ: "أمُ رْناَ بشيْئـَيْن  كما تَـرَى: العبادةُ وهي العمل، والإخلاصُ وهو النـِّي ة؛ُ فَلَا يُجْز ئُ أحدُهما دو قالَ ابنُ حَزْمٍ مُ  -6  .2/414ن الآخَر 
: "إن  الْأعَْمَالَ أجس -7 ، وَرُ قالَ الد هْلَو يُّ مُعَلِّقًا على هذا الحديث  ، وَلَا ع بـْرَةَ بالجسد  إ لا  ب الرُّوح  اَ الْأعَْمَالُ ب النـِّي ات  ٍُ م نْ ادٌ، وَإن  النـِّي ات  أَرْوَاحٌ لَهاَ، وَإ ن  اَ تف يدُ النـِّي ةُ فاَئ دَةَ العَْمَل  وَإ نْ لم يقْتَرنْ بهاَ إ ذا كَانَ فَـوْتهُُ لـمَان عٍ سماويٍّ دون تَـفْر ي  .512-5/511ينظر كتابهُُ: حجة الل البالغة، هُ". بم 
، بابُ مَنْ قاَتَلَ ل تَكُونَ كَل مَةُ الل ه  ه يَ العُْلْيَا، حديث رقم:  -8  . 4/4141، 5122رواه البخاري في صحيحه، كتابُ الجهاد  والسِّيَر 
 [.414-415﴾]الأنعام:حْيَايَ وَمَمَاتِي للَِّهِ رَبِّ العَْالَمِينَ لََ شَرِيكَ لهَُ وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ وَأنَآَ أوََّلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنَّ صَلًَتِي وَنسُُكِي وَمَ عملُهُ هذا هو تطبيقٌ لقول ه  تعالى: ﴿ -9

 [.442﴾]النحل:لغَِيْرِ اللَّهِ بهِِ فَمَنِ اضْطرَُّ غَيـْرَ باَغٍ وَلََ عَادٍ فإَِنَّ اللَّهَ غَفُور  رَحِيم   إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَآ أهُِلَّ عملُهُ هذا يندرجُ في قول ه  تعالى: ﴿ -10
 . 5/412ينظر: ابن عثيمين، الشرح الممتع،  -11
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والذي  ،عبادةً ملُهُ لل  تعالى، عُد  ع من طلوع  الفجر  إلى غروب  الشمس   ائمُ الذي يمتنعُ عن الأكل  والشرب  وسائر  المفطرات  الص -4
 .التي اعْتـَرَتْهُ، عُد  عملُهُ عادةً  من البدانة   الإنقاص   ة  بني   يقومُ بالفعل  ذات ه  

رُوراً، تَب ـَبقَصْد  إصلاح  الحال  والاستمرار  في الزوجي ة  بالحُْسْنَى يُـعْ  الرجعيِّ  من الطلاق   العدة   في وقت  الرجل  زوجتَهُ  إرجاعُ  -5 رُ عملًا مَبـْ
 .1أم ا إذا كان بني ة  الإضرار  بها بأيِّ وَجْهٍ من وجوه  الْمَضَر ة  فإن هُ يُـعْتَبـَرُ عملًا محر مًا

لَ بها بع ةُ الوصي   -6 ا المسلمُ أنْ يستدركَ شيئًا مِ  ا فاَتَهُ من الخير  في حيات ه  بعد موت ه ، أو أنْ يَص   أقارب ه  من غير  ضَ التي يريدُ من خلاله 
ثت ه  وإنقاص  ما ر الورثة  أو أصحاب ه  أو جيران ه ، تكونُ له من أعمال  الْبر ِّ والتقوى التي يثابُ عليها، أما التي يريدُ بها إلحاقَ الض رَر  بو 

 .2سيؤولُ إليهم من مال ه ، كانت حينئذٍ معصيةً يأثمُ عليها
مُ ل ه  لغير   قالَ  نْ مَ  -7 ها الت مَلُّ  بةَ ا"؛ فإنْ أرادَ الههَ ذْ خُ ": ه دراهمَ مُعَيـ نَةً وهو يُـقَدِّ كُ من دون مقابلٍ، وإنْ فل مُعَامَلَت ه  أحكامُها وعلى رأس 

 .3ضَ فلَهَا أحكامُهُ التي م نْ بين ها إرجاعُهُ عند القدرة  على ذلك أو مُطاَلبََت ه  ب ه  قر أرادَ ال
8-  َُ  ة  حفظ ها وتعريف ها ورَدِّهَابني   فعليه ضمانُِا إنْ تلَ فَتْ وهي في يد ه . وإنْ أخذَها ا؛بً اصغكَها كان تملُّ  اصدً اق ةً طَ قَ لُ مَن  التق

 .4مَتَى ظَهَرَ كان أمينًا فلَا يضمنُها إذا هلكتْ بيد ه  ب لَا تَـعَدٍّ منه أو تقصيٍر في حفظ ها هالصاحب  
والجدال  به،  اء  رَ م  للْ  ، والذي يطلبُهُ 5فَعَ به أمُ تَهُ خاص ةً والإنساني ةَ عام ةً فهو في سبيل  الل  وجه  الل  تعالى ول يـَن ـْل العلمَ  طلبُ الذي ي -9

،من خلال ه  أو ل يُشَارَ إليه  ، أو للترفُّع  والتكبرُّ  به على الناس   .6فهو في طريق  الشيطان   بالْبـَنَان 
ت  الثلاث  يختلفُ ، فالحُْكْمُ الشرعيُّ في هذه الحالاا عن النفس  دفاعً خطأً، وقد يقتلُهُ  يقتلُهُ  قدو  قد يقتلُ رجلٌ آخَرَ عدواناً، -11

يةَ  والكفارة ، والثالثُ لا شيءَ عليه أصلًا  ؛ فالأولُ يُـقْتَصُّ منه، والثاني يُـلْزَمُ بالدِّ  .7بحسب  الباعث  على القتل 
 ملًحظات: -رابعًا

ٍ في عملٍ مُعَ  الإنسانُ  قد يجعلُ  -1 فساد ، وإنا يَصلُ للعامل  ، فلَا يَك رُّ الت بَع يُّ على الأصليِّ بالصليِّ الأ ه  لمقصد   ايًّ ع  بَ ت ـَ امقصدً ين 
ضْلًً مِنْ ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح  أَنْ تَـبْتـَغُوا فَ ﴿الاثْـنَان  معًا؛ مصداقُ ذلك ما جاءَ في قول ه  تعالى وهو يُـقَرِّرُ أحكامَ الحجِّ: 

 .[412]البقرة:﴾مْ ربَِّكُ 
ا: " 8قالَ ابنُ عاشور  الكلامَ  لَ قَ فن ـَ ،منه  المقصدَ افي  نَ ت ـُ في الحجِّ  عن أعمالٍ  النهي   بين المتعاطفين بمناسبة   ةُ ضَ معتر   جلةٌ عن هذه الآية  بأنِ 

وا كانُ   ون، إذْ ا كان عليه المشركُ مَ إبطالًا ل   ؛لشرعي  ا  المقصدَ افي  نَ ا لا ت ـُأنِ   ببيان   وهو التجارةُ  جون منه في الحجِّ وا يتحر  ما كانُ  إلى إباحة  
 .9"الربح   لأجل   التجارةُ  الفضل   ، وابتغاءُ هنا هو المالُ  ا. فالفضلُ حرامً  بالحجِّ  م  للمُحْر   التجارةَ  نَ وْ رَ ي ـَ

ني ة ، والعاداتُ يُمْك نُ للني ة  إذا بال على بعضٍ ها بعضُ  زُ تميـ  ي العباداتُ على حَدٍّ سواءٍ؛ ف عبادات  وال العادات  الني ةُ لها اعتبارهُا في  -2
 حَسُنَتْ أنْ تُحَوِّلَهاَ إلى قُـربُاَتٍ أو أنْ تُـبْق يـَهَا على أصل  العادة .

 ُّ دَ مُعْتَبـَرةٌَ في  الت صَرُّفاَت  م نَ الْع بَادَات  وَالْ : "10يقولُ الشاط بي  ، وَالْمَقَاص  ، وَالْأَد ل ةُ عَلَى هَذَا الْ عَادَ إ ن  الْأَعْمَالَ ب النـِّي ات  ، رُ ص  حَ نْ  ت ـَ لَا نَى عْ مَ ات 
دَ تُـفَرِّقُ بَـيْنَ مَا هُوَ عَادَةٌ وَمَا هُوَ ع بَادَةٌ، وَفي  الْع بَادَات  بَـيْنَ مَا هَا أَن  الْمَقَاص  نـْ بٍ، وَفي  الْعَادَات  بَـيْنَ هُ  وَيَكْف يكَ م  رُ وَاج  بٌ وَغَيـْ وَ وَاج 

ب   ، والص   الْوَاج  ، وَالْمُبَاح  وَالْمَكْرُوه  وَالْمُحَر م  ، وَالْعَمَلُ الْ  يح  ح  وَالْمَنْدُوب  د ، وَغَيْر  ذَل كَ م نَ الْأَحْكَام  دُ يُـقْصَدُ ب ه  أمَْرٌ فَـيَكُونُ وَالْفَاس  وَاح 

                                                           
 [.544﴾]البقرة:الْحِكْمَةِ يعَِظُكُمْ بهِِ وَاتّـَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم  بِ وَ سَهُ وَلََ تَـتَّخِذُوا آياَتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أنَْـزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَامَعْرُوفٍ أوَْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلََ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لتِـَعْتَدُوا وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ فَـقَدْ ظلََمَ نَـفْ وَإِذَا طلََّقْتُمُ النِّسَآءَ فَـبـَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأَمَْسِكُوهُنَّ بِ في هذا يقولُ اللُ تعالى: ﴿ -1
2-  ِّ نَ الْإ ضْرَ 1﴾]النساء:وْلَ سَدِيدًاوَليَْخْشَ الَّذِينَ لوَْ تَـركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعاَفاً خَافوُا عَلَيْهِمْ فَـلْيَتـَّقُوا اللهَ وَلْيـَقُولوُا ق ـَالكبرى، كتابُ الوصايا، باَبُ مَا جَاءَ في  قَـوْل ه  عَز  وَجَل : ﴿ ". رواه البيهقي في سننهالِْْضْرَارُ فِي الوَْصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائرِِ أن هُ قاَلَ: " جاءَ عَن  ابْن  عَب اسٍ رضي الل عنهما عَن  الن بي  يحُ مَوْقوُفٌ، وكََذَل كَ روَاَهُ 1/111، 45221ار  في  الوَْص ي ة ، حديث رقم: [ وَمَا يُـنـْهَى عَنْهُ م  نْ وَجْهٍ آخَرَ مَرْفُ . قال البيهقيُّ بعد أنْ ساقَ روايةً أخرى فيها أن  القائلَ هو ابنُ عباسٍ: "هَذَا هُوَ الص ح  نَةَ وَغَيـْرهُُ عَنْ دَاوُدَ مَوْقوُفاً، وَرُو يَ م   وعًا، وَرَفـعُْهُ ضَع يفٌ".  ابْنُ عُيـَيـْ
 .42ينظر: عبد المؤمن بلباقي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها، ص -3
 .41، صالمرجع السابقينظر:  -4
 .2/14، 1152ديث رقم: رواه مسلم في صحيحه، كتابُ الذكر  والدعاء  والتوبة ، بابُ فضَْل  الا جْت مَاع  عَلَى ت لاوََة  القُْرْآن  وَعَلَى الذِّكْر ، ح«. هَّلَ اللَّهُ لهَُ بهِِ طرَِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ مَنْ سَلَكَ طرَِيقًا يَـلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَ : »الذي قاَلَ فيه: قاَلَ رَسُولُ الل ه   هذا ما يشيُر إليه حديثُ أبي  هُرَيْـرَةَ  -5
مْعةَ  اسْتَحَق  الن ارَ، حديث رقم: رواه مسلم في صحيحه، كتابُ ا«.  هُوَ قاَرئِ ، فَـقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أمُِرَ بهِِ فسَُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى ألُقِْيَ فِي النَّارِ رَأتُْ فِيكَ القُْرْآنَ، قاَلَ: كَذَبتَْ؛ وَلَكِنَّكَ تَـعَلَّمْتَ العِْلْمَ ليِـُقَالَ عَالمِ ، وَقَـرَأتَْ القُْرْآنَ ليِـُقَالَ لْتَ فِيهَا؟ قاَلَ: تَـعَلَّمْتُ العِْلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَق ـَرَجُل  تَـعَلَّمَ العِْلْمَ وَعلََّمَهُ وَقـرََأَ القُْرْآنَ، فأَتُِيَ بهِِ فَـعرََّفهَُ نعَِمَهُ فَـعرََفَـهَا، قاَلَ: فمََا عَمِ »في الثلاثة  الذين يُـقْضَى عليهم أو لًا يَـوْمَ القْ يَامَة ، ثانيهم:  عن رَسُول  الل ه   مصداقُ ذلك حديثُ أَبي  هُرَيْـرَةَ  -6  .1/11، 2145لإمارة ، بابُ مَنَ قاَتَلَ ل لرِّياَء  وَالسُّ
 .22-21ينظر: إبراهيم رحماني، القواعد الفقهية، ص -7
نْ أعض -8  .1/411م، له مصنفاتٌ مطبوعةٌ من أشهرها: مقاصد الشريعة الإسلامية، وأصول النظام الاجتماعي في الإسلام. ينظر الزركلي، الأعلام، 4114اء  امجتمعيْن  العربيـ يْن  في دمشق والقاهرة، توفي سنة هو محمد الطاهر بن عاشور، رئيسُ المُْفْت يَن المالكيِّين بتونس، وشيخُ جامع  الزيتونة  وفروع ه  بها، م 
 .5/541ابن عاشور، التحرير والتنوير،  -9

نْ أعظم  ما صن فَ: الموافقات في أصول الفقه، أبدعَ من خلال ه  في علم  المقاصد ، وكتاب الاعتصام في أصول البدع. ينظر: محم111إسحاق، المعروف بالشاطبي، الفقيه المالكي، الأصولي، الحافظ، توفي سنة  هو إبراهيم بن موسى الغرناطي، أبو -10  .4/445د بن محمد مخلوف، شجرة النور الزكية، هـ، م 
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يْءٌ آخَرُ فَـيَكُونُ كُفْراً، كَالسُّجُود  ل ل ه  شَيْءٌ فَـيَكُونُ إ يماَناً، وَيُـقْصَدُ ب ه  شَ  كَذَل كَ، بَلْ يُـقْصَدُ ب ه    ونُ كُ  يَ لَا ، فَ رَ ع بَادَةً، وَيُـقْصَدُ ب ه  شيء آخَ 
. هَا؛ كَف عْل  قَصْد  لمَْ ي ـَلْ وَأيَْضًا؛ فاَلْعَمَلُ إ ذَا تَـعَل قَ ب ه  الْقَصْدُ تَـعَل قَتْ ب ه  الْأَحْكَامُ الت كْل يف ي ةُ، وَإ ذَا عُرِّيَ عَن  ا أوَْ ل لص نَم  نـْ تـَعَل قْ ب ه  شَيْءٌ م 

 .1"الن ائ م  وَالْغَاف ل  وَالْمَجْنُون  
غُسْلَي  الجنابة  والجمعة ؛ كأنْ  معَ بينللمسلم  أنْ يُشْر كَ في ن ي ت ه  بين أكثر  من عبادةٍ بأداءٍ واحدٍ في حالاتٍ عديدةٍ من بين ها أنْ يج -3

ه ما نُبًا، وأرادَ أنْ يغتسلَ اغتسالًا واحدًا يرفعُ به الحدثَ الأكبَر، ويقيمُ به سنةَ غسل  الجمعة ، فإن  ليكونَ قد أصبحَ يومَ الجمعة  جُ 
 أرادَ؛ إذ إن  الأمورَ بمقاصد ها.

د  المسلمُ إ ذَا نَـوَى ومثلُ ذلك  ،لتي ي ـَا وَسُن ةَ الْفَجْر  الذي هو داخلٌ إليه ب ركَْعَتَي  الْفَجْر  تحَ ي ةَ الْمَسْج  هُمَائُ ز  فإنِا تَُّْ  تـَهَي أُ بها للصبح  ، عَنـْ
 .2وينالَ ثوابَهما

وال؛ فإن هُ مِ  ا يكثرُ السؤالُ عنه من ش تِّ السِّ صيام  و  ما على المسلم  من رمضانَ  بين قضاء  ومِ  ا يجدُرُ التمثيلُ به مسألةُ التشريك  في الني ة  
، لكنْ يَـعْسُرُ عليهن  أنْ يأتمن طرف  النساء  الْفُضْلَيَات  الحري يَن بالأمريْن  معًا صات  على المبادرة  إلى القضاء  والظ فَر  بفضل  صيام  السِّتِّ

ي مَا إذا كان الفصلُ صيفًا والمنطقةُ حارةً. دَةٍ خلالَ شهر  شوال، لا س   مَنْ فعلَ  أن  ب لفقهاءابعضٌ من  رَ كَ فقد ذَ  بأداء  كلِّ واحدٍ على ح 
 .3من القضاء   ه  ذمِّت   من شوال، مع براءة   تِّ السِّ  صيام   له ثوابُ  يَصلُ ذلك 

رُ  -4 ؛ بحيث يَمنْـَعُهُ عذرٌ شرعي  مُعَين ٌ من القيام  بعملٍ مَبـْ ورٍ مَا، فيَكْتُبُ اللُ تعالى قد يبلغُ المسلمُ بن ي ت ه  الحسنة  ما لا يبلغُ بعمل ه  الصالح 
. -اتَـفَضُّلًا منه وتَكَرُّمً -  له بن ي ت ه  الحسنة  أجراً وثواباً رغم عدم  إتيان ه  بذاك العمل 

نْ " عَنْ أنََس  بْن  مَال كٍ مثالُ ذلك ودليلُهُ ما جاءَ  نْ غَزْوَة  تَـبُوكَ   أَن  رَسُولَ الل ه  م  نَ الْمَد ينَة  فَـقَالَ  ،رَجَعَ م  إِنَّ باِلْمَدِينَةِ » :فَدَناَ م 
حَبَسَهُمُ  ؛وَهُمْ باِلْمَدِينَةِ » :قاَلَ  ؟!"نَة  وَهُمْ ب الْمَد ي ،ياَ رَسُولَ الل ه  " :قاَلُوا«. إِلََّ كَانوُا مَعَكُمْ  ،وَلََ قَطعَْتُمْ وَادِياً ،سِرْتُمْ مَسِيرًا أَقـْوَامًا مَا

 .4"«الْعُذْرُ 
 دَ مَر   ، فإن  ، وعلى العامل  عملَهُ هُ ادتَ عب على المتعبِّد   دُ س  بحيث يُـفْ  ؛اهفي استحضار    غُلُوٍّ لَا ب   ، ولكنْ في العمل   أساسٌ  شرطٌ  ةَ الني   إن   -5

،  .5هاها وتحقيق  استحضار   ن يًةً له بدون تكلُّف   يكونُ  العمل   قصد   نقولُ هذا؛ لأن  الذي يُـغَالي  في الاستحضار  يدخلُ بابَ الوسواس 
، حتى يُـثَـقِّلَ عليه عبادته، ويُـنـَغِّصَ عليه عملَهُ وهذا البابُ فيه من الشرِّ ما فيه؛ إذْ إن  الشيطا ، وم نْ ثََ ةَ يتركُهُ نَ يدخلُ منه إلى الإنسان 

 ويهجرهُُ نِائيًّا.
 غرضٍ  لتحصيل   ؛المخلوقين اة  ى مراءوَ به س   راَدُ رياءً مَحْضًا لا ي ـُ : تارةً يكونُ على أقسامٍ تعالى  الل   الذي قد يُـقْصَدُ به غيرُ  العملَ  ن  إ -6

 . وتارةً يكونُ والعقوبةَ  الْمَقْتَ من الل   يستحقُّ  هُ صاحبَ  العملَ، وأن   ُُ ب  يَُْ  هُ في أن   ، ولا شك  من مؤمنٍ  يصدرُ  هذا لا يكادُ ف، دنيويٍّ 
ذلك  فإن   هُ صاحبُ  هُ عَ ف ـَ، ودَ ليه الرياءُ ع طرأَ  ثم  تعالى  لل   العمل   كان أصلُ   ، وإنْ هُ يبطلُ  هُ فإن   ه  من أصل   هُ شاركَ  ، فإنْ الرياءُ  هُ ويشاركُ  لل   العملُ 
المسلمُ عَم لَ  نْ أمَ ا إ  وَ  فإن هُ يُخْشَى أنْ يَك ر  على العمل  فَلَا يَـبـْقَى لصاحب ه  منه نصيبٌ. الطارئ   في الرياء   الاسترسالُ حصلَ  وإنْ  .هُ لا يضرُّ 

 .6وَاسْتَبْشَرَ ب ذَل كَ، لَمْ يَضُر هُ ذَل كَ  ، فَـفَر حَ ب فَضْل  الل ه  وَرَحْمتَ ه ،عليه الْمُؤْم ن ينَ  من إخوانه الث ـنَاءَ الحَْسَنَ  وجدَ الْعَمَلَ ل ل ه  خَال صًا، ثُم  
فلا  ،ه  ان  بلس قْ ولم ينط   ،ه  في قلب   هُ زوجتَ  إنسانٌ  قَ ل  فلو طَ  ؛ةٌ شرعي   عليها أحكامٌ  لا تترتبُ  ،ظاهرٍ  بفعلٍ  ولم تقترنْ  ةُ ي  النـِّ  إذا انفردت   -7

 .دنيوي   شرعي   حكمٌ  الباطنِِّ  على ذلك الفعل   يترتبُ 

                                                           
 .4/1فقات، الشاطبي، الموا -1
 .42ينظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص -2
نْ شَو الٍ، وَهَلْ في  ذَل كَ نقـَْلٌ؟ فأَجََاسُئ لَ الر مْل يُّ "عَنْ شَخْصٍ عَلَيْه  صَوْمٌ م نْ رَمَضَانَ وَقَضَاهُ في  شَو الٍ، هَلْ يََْصُلُ لهَُ قَضَاءُ رَمَضَانَ  -3 ت ة  أيَ امٍ م  نْ شَو الٍ،وَثَـواَبُ س  ت ةٍ م  ه  قَضَاءُ رَمَضَانَ وَإ نْ نَـوَى ب ه  غَيـْرَهُ، وَيََْصُلُ لهَُ ثَـواَبُ س  نْ المُْتَأخَِّر ينَ". ينظر: فتاوى الرملي،  بَ ب أنَ هُ يََْصُلُ ب صَوْم   .5/11وَقدَْ ذكََرَ المَْسْألَةََ جَاَعَةٌ م 
ِّ مع ن ي ت ه  فيها أن هُ يُكْتَبُ له أجرُ الع1/4141، 1414الحْ جْرَ، حديث رقم:  بابُ نزول  النبيِّ رواه البخاري في صحيحه، كتابُ المغازي،  -4  .  2/12امل  فيها". ينظر كتابهُُ: شرح صحيح البخارى، . قالَ ابنُ بَط الٍ: "هذا يدَُلُّ أن  مَنْ حَبَسَهُ العذرُ عن أعمال  الْبر 
 .41لعلام، صينظر: آل بسام، تيسير ا -5
 .21-4/11ينظر: ابن رجب، جامع العلوم والحكم،  -6
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 :فهي مختلفةٌ  ،ة  ي  عن النـِّ  الأفعالُ  أما لو انفردت  
 ةً لَ ثّـِ مَ تَ مُ  ةُ ي  النـِّ  تكونُ  الصريحَ  اللفظَ  لأن   ؛عليه م  كْ الحُْ  ب  تُّ رَ ت ـَل   اللفظ   ي صدورُ ف  كْ ويَ  ،ةٍ ي  إلى ن   فلا يَتاجُ  ،لفظاً صريَاً  إذا كان الفعلُ  -أ

إذا كان ما أو الفلاني ، فيكونُ البيعُ قد تم  بناءً على صدور  العبارة  الصريَة  المفيدة  له.  الشيءَ  كَ تُ عْ : ب  رَ لآخَ  كما لو قال شخصٌ   ؛به
فإنْ قصدَ الطلاقَ وقعَ، وإنْ لم  ؛الفاعل   مقصد   رْجَعُ في تحديد  أثَرَ ه  إلىفي ـُ "،كأهل  إلى  بي  هَ اذْ ": ه  لامرأت   قالَ  نْ كمَ   صريحٍ؛ غيرَ  اللفظُ 

 يقصدْهُ لم يقعْ.
 غالباً. ه  د  إلى مقص رُ ظَ نْ ولا ي ـُ ،للفعل   تابعٌ  مُ كْ ، فالحُْ بَ رَ أو ضَ  قَ رَ سَ  نْ كمَ   ؛النطق   فعلًا غيرَ  فُ وإذا كان التصرُّ  -ب
 وقوع   د  ، فمبجر  ه  ن  ذْ بدون إ   المزاح   على سبيل   رَ آخَ  مالَ  شخصٌ  كما لو أخذَ   ؛القصد   ها باختلاف  أحكامُ  لُ لا تتبد   هناك أفعالٌ  -ج
 .1ه  ت  ي  إلى ن   رُ ظَ نْ ولا ي ـُ ،غاصباً  ذُ الآخ   يكونُ  ،ذ  خْ الْأَ 

 :عنها متفرِّعَة   قواعدُ  -خامسًا
 :2يانِ بوالم ي، لَ للألفاظِ والمعانِ  للمقاصدِ العقودِ في  العبرةُ  القاعدةُ الأولى:

 معناها: -1
به  ظُ فَ لْ الذي ي ـُ من الكلام   ة  هم الحقيقي  إلى مقاصد   رُ ظَ نْ ا ي ـُوإن   ،ها العاقدانالتي يستعملُ  لألفاظ  إلى ا رُ ظَ نْ لا ي ـُ العقد   عند حصول   هُ إن  

 .3للمعاني   بُ ال  وَ  ق ـَا هي إلا  م الألفاظَ  إذْ إن  ، ة  المستعملَ  الصيغة   أو اللفظ  مَر دَ ، وليس نَى عْ مَ هو الْ  الحقيقي   المقصودَ  لأن   ؛حين العقدُ 
 :تُهالمثأ -2
ُّ وَ  إذا قالَ  -أ هو الحالُ في نظام  الرِّقِّ  كما  ةً بَ لا ه   تزويًجا له منها،، كان ذلك بنتَ فلانٍ" ك فلانةً أعطيتُ ": أو وكيل ه   للزوج   الزوجة   لي 

 .الذي توُهَبُ فيه المرأةُ بصيغة  الإعطاء  
ا لى بيعٍ إ لُ و  حَ تَ ت ـَ ضُ وَ ع  فيها الْ  طَ تُر  إذا اشْ  الهبةُ  -ب بَةٌ لَفْظاً؛ إذْ إنِ  ارَ  وَهَبْتُ "كَمَا إذَا قاَلَ:   وَذَل كَ  ،بَـيْعٌ مَعْنًى وهي  ،ه  لَك هَذ ه  الد 

عًا إجْاَعًاالعقدُ كَانَ   كَذَا"ب    .4بَـيـْ
رَ  عندك أمانةً  هذه الساعةَ  ذْ خُ ": هُ لَ  ، وقالَ رَ من آخَ  ساعةً  شخصٌ  ىلو اشترَ  -ج ؛ وديعةً  ستولي نٌ هْ ، فهي رَ الثمنَ" حتى أُحْض 

نَهُ من الثمن   ا شاءَ مَ تَ ق ـْها وَ سترجعَ أنْ ي هل قُّ يََ  لا  ولذلك  .5إلا إذا مَك 
، ولم تُـعْتَب ـَوهي من عقود  الْمُعَاوَ  إجارةً  المعاملةُ  تْ بر َ تُ عْ ا، سنتيم جزائري ا بمليونداري شهرً  كَ تُ رْ عَ أَ  :رَ لآخَ أحدُهم  إذا قالَ  -د رْ ضَات 

 .إعارةً وهي من عقود  التبرعات  
؛ وعليه فإن هُ يضمنُ المالَ في حال  6ااضً رَ لا ق   اضً رْ ق ـَ ذاهعُد   هُ،لَ  هُ كلُّ   الربحُ على ربِّ المال  في القراض  أن يكونَ  لُ العام   طَ تر شاإذا  -هـ

 .في حفظ ه   تقصيرٍ التـ لَف  أو الض يَاع  ولو من غير  تَـعَدٍّ منه أو 
 :يُـغْتـَفَرُ فِي الْوَسَائِلِ مَا لََ يُـغْتـَفَرُ فِي الْمَقَاصِدِ الثانيةُ: عدةُ القا
 معناها: -1

 لُ اهَ سَ تَ لا ي ـُو  تَسَامَحُ ي ـُشرعًا ويُـتَسَاهَلُ في الحُْكْم  على ما كان وسيلةً إلى غير ه  ليس مقصودًا في حدِّ ذات ه ، في الوقت  الذي لا  يُـتَسَامَحُ 
 .7عْل  ما كان مقصودًا لذات ه  الحُْكْم  على ف   في

                                                           
 .444-451ينظر: محمد صدقي آل بورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص -1
ةٌ في سائر  التصرفا -2 ؛ فتلك عَام  نَ الْكُلِّيِّ هَا. ينظر: أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، صهَذ ه القَْاع دَة ب النِّسْبَة  للقاعدة  الكبرى الأوُلَى كالْجزُْئ يِّ م  ةٌ بالعقود ، فتصلحُ أنَْ تكونَ فرعًا م نـْ ، وَهَذ ه  خَاص   . 22ت 
 .412ينظر: محمد صدقي آل بورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص -3
 .5/512أحمد بن محمد مكي الحموي، غمز عيون البصائر،  -4
 .412بورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص ينظر: محمد صدقي آل -5
 .5/542ينظر: ابن رشد الحفيد، بداية امجتتهد،  -6
 .5/121ينظر: محمد الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة،  -7



     

 13 

 

 أمثلتُها: -2
افي الصلاة   ة  ي  النـِّ  في إيجاب   علماءُ ال تلف  يخ لم -أ ا عبادةٌ مقصودةٌ لذاته  ا في إيجوا فياختلفُ بينما ، ؛ لأنِ  ؛ لأن هُ وسيلةٌ إلى الوضوء   ابه 

 .الصلاة  أو غير ها من العبادات  التي يُشْتـَرَطُ لها
 التزامٌ  ، والكفالةُ لمالُ وهو ا للمقصود   التزامٌ  الضمانَ  لأن  ؛ خلافٌ  ى في الكفالة  رَ ، وجَ الضمان   توقيت   ع  نْ مَ على  لماءُ الع ات ـفَقَ  -ب

 .1الحقِّ  لأداء   الذي هو وسيلةٌ  المكفول   ، وهي إحضارُ للوسيلة  
 .2الكذبَ في أصل ه  مُحَر مٌ  المتخاص مين؛ مع أن   يْن  ب ـَ ذات   صلاح  يجوزُ للمسلم  أن يتوس لَ بالكذب  لإ -ج
، والأصلُ مَنْعُ ذلك إلا بعد ثبوت  الإدا -د  .3ة  نيُـرَخ صُ في تعزير  الْمُتـ هَم  بما يَـراَهُ القاضي مناسبًا؛ للتوصل  إلى معرفة الحقِّ
؛ لأن هُ وسيلةٌ لإرهاب ه  وإخافت ه ، -هـ  أن هُ من الإفساد  في رغم أن  الأصلَ في إحراق  المال   يباحُ للمجاه دين حالَ القتال  إحراقُ مال  العدوِّ

 .4الأرض  الذي نِى عنه الشارعُ الحكيمُ 
 :5مَنْ اسْتـَعْجَلَ الشَّيْءَ قَـبْلَ أَوَانهِِ عُوقِبَ بِحِرْمَانهِِ القاعدةُ الثالثةُ: 

 معناها: -1
، يهإل يستسلمْ  ، ولمَْ بب  سذاك ال حلول   عليه قبلَ  الحصولَ  بَ لَ طَ ، و دٌ ر  طِّ مُ  عام   له سببٌ  عَ ض  الذي وُ  الشيءَ  الذي يستعجلُ  إن   

الذي يأتي منه  من النفع   مُ رَ ، ويَُْ ه  بحرمان   بُ اقَ عَ ي ـُ هُ ، فإن  قبل ذلك الأوان   ذلك السبب   بغير   ذلك الشيءَ  تحصيلَ  عنه، وقصدَ  لَ دَ عَ  بلْ 
ها تحصيلَ  دَ صَ التي قَ  ه  عمل   ثَرةَ  ه  بحرمان   بُ اقَ عَ في ـُ محظورٍ  بسببٍ  ه  على تحصيل   مَ دَ قْ أَ قد هذا  ه  باستعجال   ، فيكونُ زَ اوَ وتَََّ  اتَ تَ اف ـْ هُ لأن   ؛عقاباً له

 .6له عقوبةً  ؛ه  قصد   بنقيض   لُ امَ عَ ي ـُ هُ ، فإن  الحلال   أو تحريم   الحرام   على تحليل   احتالَ  ن  ، وكذلك مَ المحظور   الخاصِّ  بذلك السبب  
 أمثلتُها: -2
، فراراً من الزكاة   ؛أخرى يةً ى بها ماش، واشترَ ه  ونحو   كشهرٍ   بقليلٍ  ها قبل الحول  فيها، فباعَ  الزكاة   وجوبَ  فخافَ  ت له ماشيةٌ كان  نْ مَ " -أ

 .7"ه  مقصود   بنقيض   لُ امَ عَ ، وي ـُة  لَ د  بَ مُ من الْ  ذُ خَ ؤْ عليه، وت ـُ تَّبُ  الزكاةَ  فإن  
رْمَانَـهَا م نَ  ؛اهَاثَلَاثاً ب لَا ر ضَ امرأتهَُ لَوْ طلَ قَ رجلٌ  -ب دًا ح  ، وصنيعُهُ هذا هو الْمُسَم ى في الفقه  8ثهُُ فإَ ن ـهَا تَر   ،الْإ رْث  في  مَرَض  مَوْت ه   قاَص 

 .9ارِّ فَ الْ  طلاق  الإسلاميِّ ب
ي فَلَا يستفيدُ مِ    ، ومثلُ ذلك في الوصي ة؛ فإن  الْمُوصَى له10لمَْ يرَ ثْهُ عمدًا عدواناً ثهَُ مُورِّ  شخصٌ  لَوْ قَـتَلَ  -ج ا أوَْصَى إذا قَـتَلَ الْمُوص 

 .11إليه
؛ ه  ببيع   دٍ تَ عْ ، فهو مُ ه  بردِّ  مطالبت ه  يحاً بعد بيعاً صح ه  لغير   هُ اعَ ، فبَ ه  إلى تفويت   دَ صَ ، فقَ يعُ ب  مَ منه الْ  د  يُـرَ  أنْ  بيعاً فاسداً، وخافَ  دَ قَ عَ  نْ مَ  -د

 .12تاً مفوِّ  دُّ عَ لا ي ـُ، و الصحيح   ه  ببيع   دُّ تَ عْ  ي ـُلَا ، فَ ه  مقصود   بنقيض   لُ امَ عَ ي ـُف، د  رَ ي ـُ أنْ  الفاسد   في البيع   الواجبَ  لأن  
ا حينئذٍ تَطْهُرُ.13طَهَارةَ  الْخمَْر  إذَا خُلِّلَتْ ب طَرحْ  شَيْءٍ ف يهَا عَدَمُ  -هـ ها، فإنِ   ، على عكس  ما إذا لو تَخلَ لَتْ من تلقاء  نفس 
 
 

                                                           
 .422ينظر في المثاليْن )أ، ب(: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص -1
عَتْ رَسُولَ الل ه  وَرَدَ في هذا حدي -2 ا سمَ  ٍُ رضي الل عنها؛ فإنِ  هَابٍ الزُّهْر يُّ «. ليَْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يصُْلِحُ بَـيْنَ النَّاسِ، وَيَـقُولُ خَيـْرًا، وَيَـنْمِى خَيـْرًا»يَـقُولُ:  ثُ أمُِّ كُلْثوُمٍ ب نْت  عُقْبَةَ بنْ  أَبي  مُعَيْ ، بابُ تَحْر يم  الْكَذ ب  وَبَـيَان  مَا يُـبَاحُ م نْهُ، حديث رقم: وَحَد يثُ المَْرْأةَ  زَوْجَهَا". رواه مسلم في صحيحه، كتابُ البرِّ والصلة  والآ ،وَحَد يثُ الر جُل  امْرَأتَهَُ  ،وَالإ صْلَاحُ بَـيْنَ الن اس   ،: "ولََمْ أسَْمعَْ يُـرَخ صُ في  شَيْءٍ مِ  ا يَـقُولُ الن اسُ كَذ بٌ إ لا  في  ثلََاثٍ: الْحرَْبُ -هذا الحديث  وهو من رو اة  -قاَلَ ابْنُ ش   .2/52، 1111داب 
 .11-11ينظر في الأمثلة )ج، د، ه(ـ: السدلان، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، ص -3
 .2/14 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،ينظر:  هم.وف  لأنُ  لهم، وإرغامٌ  وخزيٌ  ،بالعدوِّ  ، وفيه نكايةٌ ورضاهُ  ه  وقدرت   ه  ومشيئت   الل   بإذن   ، فالجميعُ م من الأشجار  م وما تركتُ ما قطعتُ أن   التي تعنِ الكريمةَ  هذه الآيةَ  اللُ  فأنزلَ  "؟الأشجار   ع  طْ بقَ  تأمرُ  كَ الُ فما بَ  ؛ى عن الفساد  هَ ن ـْك ت ـَإن  ": إليه وافبعثُ ، ملهم، وإرهاباً وإرعاباً لقلوبه   إهانةً  ؛همنخيل   ع  طْ بقَ  رَ مَ أَ  بنِ النضير   ا حاصرَ م  لَ  الل  رسولَ  أن  ذلك  [؛2]الحشر:﴾مَةً عَلَى أُصُولهَِا فبَِإِذْنِ اللَّهِ وَليُِخْزِيَ الفَْاسِقِينَ ئِ آمَا قطَعَْتُمْ مِنْ ليِنَةٍ أوَْ تَـركَْتُمُوهَا قَ ﴿دليلُ الْحكُْم  قولهُُ تعالى:  -4
، وعُوم لَ بنقيض  ما قَصَدَ؛ عقوبةً له، وزجر مُسَتَ ذْ سَوْفَ نرـََى من خلال  الأمثلة  عليها أن  مقصدَ الفاعل  م نْ فعل ه  كانَ تحايُلاً على الشرع  م نْ جانبٍ، واستعجالاً لأمرٍ لبورنو أن هذه القاعدة من اسثناءات  "الأمور  بمقاصد ها"؛ على اعتبار  أن  الفاعلَ فيها يُـعَامَلُ ويُـعَارَضُ بنقيض  مقصود ه ، إيَـرَى الدكتور ا -5 ه . ينظر كتابهُُ: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، صحَقٍّ أو مباحٍ م نْ جانبٍ آخَرَ بفعلٍ أمَْرٍ محر مٍ، ولذلك أُهمْ لَ قصدُ الفاعل  ة  على الفعل  نفس   .411اً لغير ه ، إلى جانب  العقوبة  المُْسْتَحَق 

ل  هو الذي أوَْجَبَ بينما ي ـَ  ا متفرِّعَةٌ عن القاعدة  الأمِّ "الأمور  بمقاصد ها"؛ لأن  مقصدَ المستعج  قًّا له. ينظر كتابهُُ: القواعد الفقهية، صرَى الدكتور إبراهيم رحماني أنِ   .11له الْحكُْمَ بالحرمان  مِ  ا كانَ مستح 
 .4/141اتها في المذاهب الأربعة، ينظر: محمد الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيق -6
 .4/141محمد الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة،  -7
 .444ينظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص -8
نَ الْ  -9 اَ م  . ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، طَلَاقُ الفَْارِّ هُوَ تَطلْ يقُ الز وْج  زَوْجَتَهُ باَئ نًا في  مَرَض  مَوْت ه ؛ لح  رْمَانِ   .45/12م يراَث 

 .4/512ينظر: الزركشي، المنثور في القواعد الفقهية،  -10
؛ لأن  هذا الأخيَر قد وَرَدَ بشأن ه  نص  وهو حديثُ عَمْر و بْن  شُعَيْبٍ عَنْ أبَ يه  عَنْ جَدِّ  -11 ، بابُ لاَ يرَ ثُ القَْات لُ، حديث رقم: «. ليَْسَ للِْقَاتِلِ مِنَ المِْيرَاثِ شَيْء  : »الل ه  ه  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ق يسَت  الوصي ةُ على الإرث  نْ أنْ يكونَ  ،. قال الألباني: "هذا الإسنادُ إلى عَمْروٍ بن  شعيب إنْ لم يكنْ حَسَنًا لذات ه4/414، 45514رواه البيهقي في سننه الكبرى، كتابُ الفرائض   . 1/442فإن  له شواهدَ يَـتـَقَو ى بها". ينظر كتابهُُ: إرواء الغليل،  ؛هو صحيحٌ لغير ه  وأم ا بقي ةُ الإسناد  فهو حَسَنٌ فقُ للخلاف  المعروف  في رواية  عَمْروٍ بن  شعيب عن أبيه عن جد ه . وأم ا الحديثُ نفسُهُ ف ،حَسَنًا لغير ه  برواية  إسماعيل بن  عياش فلَا أقل  م 
 .4/142ينظر: محمد الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة،  -12
 .4/512ينظر: الزركشي، المنثور في القواعد الفقهية،  -13
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 مطلب الثانيال
 "ارَ رَ ولَ ضِ  رَ رَ لَ ضَ "ى رَ ب ـْكُ الْ  القاعدةُ 

 معناها: -أولًَ 
ه  ولا في عقل ه  ولا في مال ه ؛ لأن    ه  ولا في عرض  قَ بغير ه  الضررَ ابتداءً، لا في دين ه  ولا في نفس   إلحاقَ الضرر  لا يجوزُ لأحدٍ أنْ يُـلْح 

. ك عَ جهةَ القضاء  بالغير  ظلمٌ، والظلمُ حرامٌ في الإسلام  ا على المتضرِّر  أنْ يُـراَج  ؛ للْحُكْم  له ما لا يجوزُ له أنْ يُـقَاب لَ الضررَ بالضرر ، وإن 
  .1بالتعويض  عن ضرر ه  على الذي أَلحَْقَهُ ب ه  

 ها:دليلُ  -ثانيًا
ِّ عَنْ أبَ يه  عَمْر و بْ  هذه القاعدةُ نَصِّي ةٌ؛ فإن  عبارتَها حديثٌ نبوي  شريفٌ جاءَ من طريق   لََ ضَرَرَ » :قاَلَ  ن  رَسُولَ الل ه  أَ  ن  يََْيََ الْمَاز ني 

 .2«وَلََ ضِرَارَ 
، حتى وا بهاحتجُّ ، و المسلمين بالقبول   علماء   جاهيرُ  هُ لَق تْ ا ت ـَمِ   لفظاً، فإن هُ  رغمَ ما قيلَ فيه من حيث ثبوتهُُ عن النبيِّ  الحديثُ هذا 

هُ بعضُهم  .؛ فلَا غَرْوَ أنْ يكونَ من قواعد ه  الكلي ة  3الإسلاميُّ عليها م نَ الْأَحَاد يث  ال تي  يدَُورُ الْف قْهُ  عَد 
تَـتَأَس سُ حُ أنْ يكونَ دليلًا فإن هُ يصلُ  سواء كان إنساناً أو حيواناً، ،نِيٌ عن إلحاق  الض رَر  بالغير  فيه  -آيةٍ أو حديثٍ -وكلُّ نصٍّ شرعيٍّ 

 [.544البقرة:]﴾4ود  لَهُ بِوَلَدِهِ ـــدِهَا وَلََ مَوْلُ ـــدَة  بِوَلَ ـــرَّ وَالِ ـــآلََ تُضَ ﴿من ذلك قولـــه تعـــالى:  ؛الجليلةُ  القاعدةُ  عليه هذه
 :راَهُماَ إ لا  خَب يثتَـَيْن  أْكُلُونَ شَجَرَتَـيْن  لَا أَ إ ن كُمْ أيَّـُهَا الن اسُ تَ فقال: " خَطَبَ يَـوْمَ الجُْمُعَة  عندما  الخَْط اب   عُمَرَ بْن  ومن ذلك حديثُ 

د  أمََرَ ب ه  فأَُخْر جَ إ لَى الْبَق يع   إ ذَا وَجَدَ ر يََهُمَا م نَ الر جُل  في   لَقَدْ رأَيَْتُ رَسُولَ الل ه   ،هَذَا الْبَصَلَ وَالثُّومَ  هُمَا  ؛الْمَسْج  تـْ فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَـلْيُم 
 .5"بْخًاطَ 

 أمثلتُها: -ثالثاً
ِّ وَالْمَجْنُون   -1 بَةُ الص بي  نَ ـهُمَا لَا يَملْ كَان  الت بـَرُّعَ ل كَوْن ه  ضَرَراً مَحْضًا لَا يُـقَاب لُهُ نَـفْعٌ دُنْـيَ  ؛لَا تََُّوزُ ه  بَةَ مَال   ،و ي  لأ  وكََذَا الْأَبُ لَا يَملْ كُ ه 

نْ غَيْر  شَرْط  ا ا،  ؛لْع وَض  الص غ ير  م   .6ت ه  عليهفَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ و لَايَ للعلِّة  ذاته 
، كما ب الورثة   ةُ بقي   رُ ر  فيتض له، تعالى اللُ  هُ ضَ رَ ف ـَ يالذ ه  ض  رْ على ف ـَ بزيادةٍ  الورثة   بعض   لا يجوزُ الإقدامُ على تخصيص   -2 ذاك التخصيص 

 .7نقصًا معتبراً شرعًا الورثة   حقوقُ  فتنقصُ مال ه ،  على ثلث   بزيادةٍ  لأجنبيٍّ  يَ وص  يُ  أنْ لا يجوزُ 
 تَّبُ  إ ن هُ ، فَ الْقَرْض   مبلغ   ع  فْ أَو بعد دَ  ،البيع   بعد عقد   تْ صَ خُ أوَ رَ  تْ لَ ا، فغَ ، أوَ كَانَت قرضْ ا في  البيع  ثَنً  8ةُ قَ اف  الن   الْفُلُوسُ  كَانَت    لَوْ  -3
 .9الْقَرْض   مبلغ   ع  فْ دَ  وَيَـوْمَ  البيع   قد  ع ها يَـوْمَ قيمتُ  ى المشتري أو المقتر ض  عَلَ 
يَار   مَشْرُوع ي ةُ  -4 ، مُشْتَر ي للْبَائ ع  ـأَو من الْ  ،للْمُشْتَر ي بَائ ع  ن الْ م كَانَ التـ غْر يرُ   ، سَوَاءٌ شٌ فاَح   بٌْ غَ  إ ذا كَانَ مَعَهُ  في  البيع   القوليِّ  التـ غْر ير   خ 

 .10أوَ ثَنٍ  ب يعٍ من مَ  ه  مَال   واسترداد   ه  خ  أَو فَسْ  البيع   إ مْضَاء   بَـيْنَ  رُ يُخيَـ   الْمَغْرُورَ  فإَ ن   ؛اهم َ د  لَأحَ  ل  أوَ كَانَ من الد لا  
 ، فللبائع  هُ فسادُ  يفَ وخ   يع  ب  مَ لْ ا وقبض   الثمن   د  قْ ن ـَ المشتري قبلَ  مثلًا، وغابَ  كالفواكه    إليه الفسادُ  ا يسرعُ شيئاً مِ   شخصٌ  لو باعَ  -5
 .11دفعاً للضرر   ه  من غير   ويبيعَ  البيعَ  يفسخَ  أنْ 

                                                           
 .21-24ينظر: عبد الكريم زيدان، الوجيز في شرح القواعد الفقهية، ص -1
، حديث رقم: رواه مالك في موطئه، كتابُ الأقضية ، باَبُ القَْضَاء  في  ا -2  .4/145السنن،  بج َار ه  من أبواب  الأحكام  من سُنَن  ابن  ماجه. قالَ عنه المحقِّقُ شعيب الأنؤوط: "الحديثُ صحيحٌ بشواهد ه ". ينظر: ابن ماجه، ، من باَب  مَنْ بَـنَى في  حَقِّه  مَا يَضُرُّ 5414؛ من ذلك حديثُ ابن  عباسٍ رضي الل عنهما رقم: ة  . هذا الحديثُ وإنْ كان مُرْسَلًا، إلا  أن هُ جاءَ في عددٍ من مصادر  السنة  النبوي ة  مُسْنَدًا عن أكثر  من واحدٍ من الصحاب1/4112، 5122لمَْرفْ ق 

 . وقالَ: "هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد  على شرط  مسلمٍ ولم يُخرْ جَاهُ"، ووَافَـقَهُ الذهبيُّ.5/11، 5412رواه الحاكم في مستدركه، حديث رقم: «. ضَار هُ اللُ، وَمَنْ شَاق  شَاق  اللُ عَلَيْه   لَا ضَرَرَ وَلَا ض راَرَ، مَنْ ضَار  : »بلفظٍ فيه زيادةٌ؛ حيث قالَ رسولُ الل   وجاءَ عن أبي سعيدٍ الْخدُْر يِّ 
 .5/544ينظر: ابن رجب، جامع العلوم والحكم،  -3
لُّ له انتزاعُهُ منها مجتر د  الضِّرَار  لها؛ ولهذا قالَ: ﴿يشُ بدون  تناول ه  غالبًا، ثم بعد هذا لها رَفعـْهُُ عنها إذا شاءَتْ، و ﴾ يَـعْنِ  ألا  تدفعهَُ عنها ل تَضُر  أبَاَهُ بتربيت ه ، إذْ ليس لها دفعُه إذا ولدتهُْ حتى تسقيَهُ م نْ لبََن هَا الذي لا يعتُضَآرَّ وَالِدَة  بوَِلَدِهَا وَلََ مَوْلوُد  لهَُ بوَِلَدِهِ لََ قولهُُ تعالى: ﴿ -4  .4/141﴾ أي: بأنْ يريدَ أنْ ينتزعَ الولدَ منها إضراراً بها. ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، وَلََ مَوْلوُد  لهَُ بوَِلَدِهِ لكنْ إنْ كانت مضار ةً لأبيه  فلَا يَلُّ لها ذلك، كما لا يََ 
د ، حديث رقم:  ي  مسلم في صحيحه، كتابُ المساجد ، بابُ نَـهْ  رواه -5 ، سَف يهًا عَلَيْ : "هـ( في سياق  الكلام  عن هذا الحديث  ومثل ه  مِ  ا وَرَدَ عن النبيِّ 114. قال ابنُ عبد  البْـَرِّ )ت:5/24، 4521مَنْ أكََلَ ثوُمًا أوَْ بَصَلاً أوَْ كُر اثاً أوَْ نَحْوَهَا عَنْ حُضُور  المَْسْج  د ؛ ب أنَْ يَكُونَ ذَر بَ اللِّسَان  يراَنهُُ في  المَْسْج  د  مُسْتَط يلًا، أوَْ كَانَ ذَا ر يَةٍَ قبَ يحَةٍ لَا ترَ يمهُُ ل سُوء  صناعت ه ، أو عاهةٍ موذيةٍ كَالْجذَُ ففَ ي القْ يَاس  أنَ  كُل  مَا يَـتَأذَ ى ب ه  ج  مْ في  المَْسْج  د  وَأرَاَدُوا إ خْرَاجَهُ عَن  المَْ ام  وَ ه  يراَن  المَْسْج  دَ في  أحََد  ج  د  وَإ بْـعَادَهُ عَنْهُ، كَانَ ذَل كَ لَهمُْ مَا كَانَت  العْ ل ةُ مَوْجُودَةً ف يه ، حَتى  تَـزُولَ، فإَ ذَا زاَلَتْ ب  شَبهَ ه ، وكَُلُّ مَا يَـتَأذَ ى ب ه  الن اسُ إ ذَا وُج  د ". ينظر كتابهُُ: التمهيد، إ فَ سْج   . 1/154اقةٍَ، أوَْ تَـوْبةٍَ، أوَْ أيَِّ وَجْهٍ زاَلتَْ، كَانَ لهَُ مُراَجَعَةُ المَْسْج 
 .1/442ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  -6
يحٌ . وقالَ: "4/212، 5454، حديث رقم: باَبُ مَا جَاءَ لاَ وَص ي ةَ ل وَار ثٍ . رواه الترمذي، أبوابُ الوَصَاياَ، «إِنَّ اللَّهَ أعَْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَلََ وَصِيَّةَ لوَِارِثٍ »يقولُ:  الن بي   الذي سمعَ فيه   [. وجاءَ فيه حديثُ عَمْر و بْن  خَار جَةَ 45﴾]النساء:آرٍّ مِنْ بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى بهَِآ أوَْ دَيْنٍ غَيـْرَ مُضَ في هذا يقولُ المولى سبحانهَُ وتعالى: ﴿ -7 ة  الوَْداَع  م نْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ م نهُْ عَلَى المَْوْت  فَـقُلْتُ: ياَ رَسُولَ الل ه ، بَـلَغَنِ  مَا تَـرَى م   الذي قاَلَ فيه: "عَادَني  رَسُولُ الل ه   أبي وقاصٍ  . كما جاءَ فيه حديثُ سعدٍ بن  "هَذَا حَد يثٌ حَسَنٌ صَح  ؟ قاَلَ: في  حَج  دَةٌ؛ أفَأَتََصَد قُ ب ثُـلُثَيْ مَالي  ، وَأنَاَ ذُو مَالٍ، وَلاَ يرَ ثُنِ  إ لا  ابْـنَةٌ لي  واَح  قُ ب شَطرْ ه ؟ قاَلَ: «. لََ »نَ الوَْجَع  ؛ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَـتَكَ أَغْنِيَاءَ خَي ـْ»قُـلْتُ: أفَأَتَصََد   .  2/14، 1511، حديث رقم: ابُ الوصية ، بابُ الوَْص ي ة  ب الثّـُلُث  رواه مسلم في صحيحه، كت«". رْتَ بهَِا، حَتَّى اللُّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأتَكَِ ر  مِنْ أَنْ تَذَرهَُمْ عَالةًَ يَـتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلسَْتَ تُـنْفِقُ نَـفَقَةً تَـبْتَغِي بهَِا وَجْهَ اللَّهِ إِلََّ أُجِ لَ؛َ الثّـُلُثُ، وَالثّـُلُثُ كَثِير 
 . 22عبد الكريم زيدان، الوجيز في شرح القواعد الفقهية، ص الفُْلُوسُ الن اف قَةُ هي ما كان مُت خَذًا من غير  النقدينْ  الذهب  والفضة ، وجَرَى التعاملُ على استعمال ه  محل هما. ينظر: -8
 .141ينظر: أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص -9

 .421ينظر: المرجع نفسه، ص -10
 .522محمد صدقي آل بورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، صينظر:  -11



     

 15 

 

قُ ضرراً بالمستأجر ؛ كما لو كان المأجورُ أرضًا -6 ا، إذا كانَ الحُْكْمُ بانتهائ ها يُـلْح  راعي ةً، وانتهتْ ز  بقاءُ الإجارة  نافذةً رغمَ انتهاء  مدته 
قَى ع ثْل  مدةُ الإجارة  ولم يستحصد  الزرعَ، فإن  الإجارةَ تَـبـْ  .1لى نفاذ ها إلى أن يستحصدَ زرعَهُ، وعليه أجرةُ الْم 

أو  وا مرةً تر ُ تَ سْ ليَ  الارتقاء   وقتَ  مْ هُ بر َ يخُْ  بأنْ  رُ مَ ؤْ ، ي ـُالجيران   على عورات   عُ ل  ط  يَ  الثمرَ  عَ طَ قْ ي ـَى ل  قَ ت ـَ، والمشتري إذا ارْ نخلٍ  رَ ثَََ  رجلٌ  لو باعَ  -7
 .2من الارتقاء   هُ عَ ن ـَمْ ليَ   الحاكم  إلى عَ ف   رُ وإلا   فعلَ  ، فإنْ مرتيْن 

 الزينة  التي لا ؛ وذلك كالت بْغ  والمخدِّراَت  بأنواع ها والمواد  الغذائي ة  ومواد  الإنسان  صحة  على  هُ ضررُ  تَ بَ ث ـَ ما وصناعةُ  زراعةُ  وزُ تَّلا  -8
 تكونُ وَفْقَ المقاييس الصحي ة .

ٌ عَ مُ  مٌ رْ عليهم جُ  تْ بُ ثْ هم، ولو لم ي ـَتوبتُ   تظهرَ حتى   اد  والفس المشهورين بالدعارة   حبسُ  يجوزُ  -9 على  همدفعاً لشرِّ  ؛قضائيٍّ  طريقٍ ب ين 
 .3سائر  الناس  

َُ  أنْ  دٍ عْ مُ  بمرضٍ  أصيبَ  نْ مَ ل   لا يجوزُ  -11  .4م؛ حتى لا ينتقلَ المرضُ منه إليهوهُ يخالطُ  لهم أنْ  ، ولا يجوزُ الناسَ  يخال
 ملًحظات: -ابعًار 

 ، من أحسن ها:6عن عددٍ من أهل  العلم  آراءَ عديدةً في التفريق  بين مَعْنـَيَي  الضرر  والضرار  الوارديْن في الحديث   5ساقَ ابنُ عبد  الْبـَرِّ  -1
 .اله فيه بما لا منفعةَ  ضر ةً م ه  على غير   لَ خ  دْ يُ  أنْ  الضرارُ بينما ، بها هو بما ينتفعُ  مضر ةً  ه  على غير  الشخصُ  لَ خ  دْ يُ  أنْ  الضررَ أن  

 بالمال  المسروق  وإنْ كان ا؛ ذلك أن  السارقَ ينتفعُ ضرارً يُـعَدُّ  هُ ، وإحراقَ اضررً تُـعَدُّ  لمال  ا سرقةَ  وعلى هذا الْمَعْنَى المستحسَن  فإن   
 أيضًا. ةً ر  ضَ  مَ نْ كان قد ألحقَ بصاحب ه  وإ قد ألحقَ بصاحب ه  مَضَر ةً، في الوقت  الذي لا ينتفعُ فيه الْمُحْر قُ بالمال  المحروق  

واستفادةٍ منه يكونُ  إليه ةٍ حاج دونَ  يهإل الماء   مرورَ  يمنعُ ، بينما الذي ضررٌ فهذا  ؛هُ عندَ  رَ كْث ـُيَ ل   ه  إلى جار   الماء   مرورَ  يمنعُ ومثلُ هذا مَنْ 
 فعلُهُ ضراراً.

في  الذي يزيدُ  لمحض  ا الثأر   فكرة   يُ فْ ن ـَ ار  رَ الضِّ  ع  نْ بمَ  المقصودُ ؛ فإن هُ قالَ: "«لََ ضِرَارَ وَ »: لمصطفى الزرقا توجيهٌ نفيسٌ ل مَعْنَى قول ه   -2
 أُ جَ لْ وإنا ي ـُ، ةً ا عام  ا وطريقً مقصودً  اهدفً  يكونَ  نْ أ لا يجوزُ  -المقابلة   ولو على سبيل  - الإضرارَ  لأن   ؛ه  دائرت   توسيع   ىوَ س   يدُ ف  ولا يُ  ،الضرر  

 ؛ه  مال   بإتلاف   لَ ابَ قَ ي ـُ نْ أ  يجوزُ  لامثلًا  ه  غير   مالَ  أتلفَ  نْ فمَ  .منه وأنفعَ  أفضلَ   والقمع  فيالتلا من طرق   هُ غيرُ  عندما لا يكونُ  اارً إليه اضطر 
 ه  نفس   الضرر   تحويل  و  المضرور   عويض  تا بفيه نفعً  فإن   ؛ما أتلفَ  قيمةَ  ف  ل  تْ مُ الْ  منه تضمينُ  ، وأفضلُ  منفعةٍ لَا ب   للضرر   ذلك توسيعٌ  لأن  

أصبحتْ مقابلةُ الإتلاف  بالإتلاف  ، فالأول   الضرر   لترميم   للمضرور   هُ وإعطاؤُ  ه  مال   إليه إتلافُ  بالنسبة   ان  ي  س   هُ ي، فإن  د  تَ عْ مُ الْ  إلى حساب  
 .7مَر دَ حماقَةٍ"

،  بالشرع   تَ بَ ما ث ـَ إجاعاً بغير   ةٌ دَ مقي  ا "، إلا أنِ  8د ذلكلأن النكرة في سياق النفي تفي ؛ضي العمومَ تيق القاعدة   اهرَ ظ رغم أن   -3
، وأعظمَ  أعم   ا عدلاً ودفعاً لضررٍ فيه لأن   ؛بهم عليها ضررٌ  بَ ت  رَ ت ـَ ، وإنْ والتعازير   العقوبات   مين، وسائر  امجتر   ومعاقبة   والحدود   كالقصاص  

 .9"أيضاً  الضرر   إلا لدفع   في الحقيقة   عْ رَ شْ ا لم تُ لأنِ  ، و المصالح   على جلب   مٌ مقد   المفاسد   ءَ رْ دَ  ولأن  

                                                           
 .21ينظر: عبد الكريم زيدان، الوجيز في شرح القواعد الفقهية، ص -1
 .522محمد صدقي آل بورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، صينظر:  -2
 .522المرجع نفسه، ص -3
يْدَةَ بْنُ الْجرَ اح  وأَصَْحَابهُُ  مِ  ا يُـؤْثَـرُ عن الفاروق  عُمَرَ بْن  الْخطَ اب   -4 يَهُ أبَوُ عُبـَ يَن خَرجََ إ لَى الش ام  وَلقَ  ه  أنَ هُ ح  ر ينَ الْأوَ ل يَن"، فَجَمَعهَُمْ لهَُ، فاَسْتَشَارهَُمْ، فاَخْتـَلَفُوا عَلَ قبلَ دخول ه  إليه  وأخبروُهُ بالوَْجَعُ الذي حَل  ب ه ، فَـقَالَ لاب  مِ  ا يدلُّ على عظيم  ف قْه  اَ هُوَ ن  عباسٍ رضي الل عنهما: "اجَْعْ لي  المُْهَاج  ". وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: "إ ن  ، وَلاَ تُـقْد مْهُمْ عَلَى هَذَا الوَْباَء  عْ ب الن اس  عْ عَنهُْ". فأَمََرَهُمْ فخََرَجُوا عَنْهُ، ثُم  قاَلَ لابن  عباسٍ: "ادعُْ لي   قَدَرُ  يْه ؛ فَـقَالَ بَـعْضُهُمُ: "ارْج  ر ينَ، واَخْتـَلَفُوا كَاخْت لافَ ه مْ، فأَمََرهَُمْ الل ه ، وَقَدْ خَرَجْتَ لأمَْرٍ فَلاَ تَـرْج  "، فَدَعَاهُمْ، فاَسْتَشَ فَخَ  الأنَْصَارَ"، فَدَعَاهُمْ، فاَسْتَشَارهَُمْ، فسََلَكُوا سَب يلَ الْمُهَاج  رَة  الفَْتْح  نْ مَشْيَخَة  مُهَاج  ، فأَذَ نَ عُمَرُ فيهم: "إ نيِّ مُصْب حٌ عَلَى ظهَْرٍ، فأََصْب  رَجُوا عَنهُْ، ثُم  قاَلَ له: "ادعُْ لي  مَنْ كَانَ هَا هُنَا م  عَ ب الن اس  : "إ نيِّ عَلَيْه ؛ فإَ نيِّ مَاضٍ  حُواارَهُمْ، فاَجْتَمَعَ رأَيُْـهُمْ عَلَى أنَْ يَـرْج  عُ"، فَـقَالَ أبَوُ عُبـَيْدَةَ بْنُ الْجرَ اح   ل مَا أرََى، فاَنظْرُُوا مَا آمُركُُمْ ب ه ، فاَمْضُوا لهَُ"، فأَصَْبَحَ عَلَى ظهَْرٍ، وَركَ بَ ثُم  قاَلَ ل لن اس  نْ قدََر  ا: "أفَ راَرًا م  -وكََانَ يَكْرَهُ أنَْ يُخاَل فَهُ - أرَْج  لل ه  إ لَى قدََر  الل ه ؛ أرََأيَْتَ لوَْ أنَ  نْ قدََر  الل ه ؟!"، فَـغَض بَ عُمَرُ وَقاَلَ: "لوَْ غَيـْرُكَ قاَلَ هَذَا ياَ أبَاَ عُبـَيْدَةَ؛ نَـعَمْ، أفَ رُّ م 

دَةٌ جَدْبةٌَ، وَالْأخُْرَى خَصْ  : وَاح  َُ وَاد ياً لهَُ عُدْوَتاَن  غَيِّبًا في  بَـعْض  حَاجَت ه  - خَلاَ ب أَبي  عُبـَيْدَةَ فَـتـَراَجَعَا سَاعَةً، فَجَاءَ عَبْدُ الر حْمَن  بنُْ عَوْفٍ بةٌَ، ألَيَْسَ إ نْ رَعَى الجَْدْبةََ رَعَاهَا ب قَدَر  الل ه ، وَإ نْ رَعَى الخَْصْبةََ رَعَاهَا ب قَدَر  الل ه ؟"، ثُم  رَجُلاً هَبَ عُوا. رواه البيهقي في سننه الكبرى، جاعُ أبواب  العيب  في الم«. لًَ يُخْرِجَنَّكُمُ الفِْرَارُ مِنْهُ إِذَا سَمِعْتُمْ بهِِ فِي أرَْضٍ فَلًَ تَـقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقعََ بأِرَْضٍ وَأنَْـتُمْ فِيهَا فَ »: يَـقُولُ: سُولَ الل ه  فَجَاءَ وَالقَْوْمُ يَختَْل فُونَ فَـقَالَ: "إ ن  ع نْد ي في  هَذَا ع لْمًا"، فَـقَالَ عُمَرُ: "فَمَا هُوَ؟" قاَلَ سمَ عْتُ رَ  -وكََانَ مُتـَ يئَت  فَحَم دَ الل هَ عُمَرُ، وَرَجَعَ، وَأمَْرَ الن اسَ أنَْ يَـرْج  ه ، حديث رقم: نكوحة ، باَبُ لَا يوُر دُ مُِرْ ضٌ عَلَى مُص حٍّ فَـقَدْ يَجْعَلُ اللُ تَـعَالَى بم َش  ، وَحَرْمَلَةُ عَن  ابْن  وَهْبٍ، وَأخَْرَجَهُ البُْخَار  1/421، 41515ه  مُخاَلَطتَهَُ إ ي اهُ سَبَبًا ل مَرَض  يح  عَنْ أَبي  الط اه ر  هَابٍ".  . قال البيهقي: "رَوَاهُ مُسْل مٌ في  الص ح  نْ حَد يث  مَال كٍ عَن  ابنْ  ش   يُّ م 
، مؤرِّخٌ و  هو يوسف بن -5 ، توفي بشاطبة سنة عبد الل بن محمد بن عبد البر القرطبي، الإمام الحافظ، أبو عمر، من أجل ة  المحدِّثين والفقهاء، شيخُ علماء  الأندلس   .5/411معرفة الأصحاب. ينظر: ابن فرحون، الديباج المذهب،  ، من آثار ه : الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار، والكافي في الفقه، والاستيعاب فيه114أديبٌ، مكث رٌ من التصنيف 
يعًا عَلَى وَجْه  الت أْك يد . وَقاَلَ ابْ « لََ ضَرَرَ وَلََ ضِرَارَ : »نصُّ كلام  ابن  عبد  البْـَرِّ هو: "وَأمَ ا قَـوْلهُُ  -6 دٍ، تَكَل مَ به  مَا جَ  عَْنًى وَاح  سْمُ، وَالضِّراَرُ الفْ عْلُ، قاَلَ: ومعنى لا ضرر لا يُدْخَلُ عَلَى أَ فقَ يلَ إ ن ـهُمَا لفَْظتََان  بم  ه ، وَمَعْنَى لَا ض راَرَ لَا يُضَارُّ أحََدٌ ب أحََدٍ؛ هَذَا مَا حَكَى ابنُْ حَب يبٍ نُ حَب يبٍ: الض رَرُ ع نْدَ أهَْل  العَْرَب ي ة  الا  لْهُ عَلَى نَـفْس  فَعةٌَ وَعَلَى جَار كَ ف يه  مَضَر ةٌ، وَالضِّراَرُ ال ذ ي ليَْسَ لَكَ ف  . وَقَ حَدٍ ضَرَرٌ لَمْ يُدْخ  ُّ: الض رَرُ ال ذ ي لَكَ ف يه  مَنـْ فَعةٌَ، وَعَلَى جَار كَ ف يه  المَْضَر ةُ؛ وَهَذَا وَجْهٌ حَسَنُ المَْعْنَى في  الحَْد يث  ... الض رَرُ وَالضِّراَالَ الخُْشَنِ  ؛ فاَلض رَرُ أنَْ تَضُر  بم َنْ لَا يَضُرُّكَ، واَلضِّرَارُ أنَْ تَضُر  بم َنْ قَدْ أضََر  ب كَ رُ م  يه  مَنـْ ". ينظر كتابهُُ: التمهيد، ثلُْ القَْتْل  وَالقْ تَال  نتْ صَار  ب الحَْقِّ عْت دَاء  ب المْ ثْل  واَلا  هَة  الا   .421-51/422 م نْ غَيْر  ج 
 .114-5/111دخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا، الم -7
 .4/412ينظر: الشوكاني، إرشاد الفحول،  -8
 .511-4/411محمد الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة،  -9
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 وفي شَرعْ  [: "411]البقرة:﴾أُولِي الْألَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ  آوَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاة  يَ ﴿وهو يفسِّرُ قولَهُ تعالى:  1يقولُ ابنُ كثيرٍ 
، ه  عن صنيع   انكف   لُ تَ قْ ي ـُ هُ القاتلُ أن   مَ ل  إذا عَ  هُ ا؛ لأن  وصَوْنُِ  هَج  مُ الْ  ، وهي بقاءُ مْ كُ لَ  عظيمةٌ  حكمةٌ  -القاتل   لُ تْ وهو ق ـَ- مْ كُ لَ  القصاص  

 .2"، وأوجزَ ، وأبلغَ أفصحَ  في القرآن   هذه العبارةُ  فجاءتْ  ،ى للقتل  فَ ن ـْ: القتلُ أَ ة  مَ المتقدِّ  ب  تُ كُ . وفي الْ النفوس   فكان في ذلك حياةُ 
 عَة  عنها:قواعدُ متفرِّ  -خامسًا

 :الْمكانِ  بقدرِ  عُ فَ دْ يُ  الضررُ  القاعدةُ الْأُولَى:
 معناها: -1

 خيرٌ  الوقايةَ  لأن   ؛المتاحة   انيات  والإمك المشروعة   الوسائل  سائر   استعمال  ب ما أمكنَ  ه  وقوع   قبلَ  هُ عُ ف ـْدَ  بَ جَ وَ ف ،اً أبد الشرعُ  هُ رُّ ق  لا يُ  الضررُ 
 .3نُ ك  ما يمُْ  ر  دْ قَ  فب  ، وإلا  فذاك هو المطلوبُ شرعًا اكليًّ والاحترازُ من وقوع ه    فإنْ أمكنَ دَفـْعُهُ ، من العلاج  

 :تُهالمثأ -2
ا؛ فبالنسبة  للسس  ل  فْ مُ الْ  ين  د  مَ والْ  على السفيه   ر  جْ الحَْ  تشريعُ  -أ فيه المحفوظُ هو مالهُُ، ؛ حتى تُحْفَظَ الأموالُ فلا يََْدُثُ الضررُ بذهابه 

 .4مدين  المفلس  المحفوظُ هو مالُ دائن يه  وبالنسبة لل
اَ وَز   ا يترت بُ عنبم َ ؛ حتى  لا يتضر رَ الجيرانُ ة  ي  ن  كَ الس   في الأحياء   اصطبلاتٍ  إحداث   عُ نْ مَ  -ب  من رائحةٍ كريهةٍ وحشراتٍ مؤذيةٍ، بلْ هَابَـوْله 

اهَا ليَْلًا وَنَـهَاراًحَركََت ـُكذا وَ   .5النـ وْم   عنهم تُـبْع دَ أنْ  ؛ فإن  م نْ شأنِ 
 مقصودات  عثمانَ بن  م نْ  هذاوالرذيلة  والفساد  قبل وقوع ها؛ ولعل   الإجرام   ع  مْ لقَ والتعازير ؛  الحدود   ر  وسائ القصاص   ةُ مشروعي   -ج

: " عف انَ   .6"إن  الل هَ ليَـَزعَُ ب السُّلْطاَن  مَا لَا يَـزعَُ ب الْقُرْآن  من قول ه  الحكيم 
ه   ه  لقريب   القريب   ، أو شهادة  ه  على عدوِّ  العدوِّ  شهادة   قبول   عدمُ  -د ا؛ وذلك أن  7أو الزوج  لزوج  ؛ مخافةَ أنْ تضيعَ الحقوقُ من أصحابه 

ئُهُ إلى ا العداوةَ قد تدفعُ الْمُعَاد يَ إلى الشهادة  زُوراً ضد  من يُـعَاد يه  انتقامًا منه، على عكس  القريب  أو الزوج  فإن   لْمَحَاباَةَ قد تُـلْج 
 الشهادة  كذباً لصالح ه .

 هذا من دين هم، المسلمين؛ ذلك أن  عدو هم إذا عَل مَ أن   ة  ضَ يْ ب ـَ وحماية   ء ،الأعدا شرِّ  ع  فْ لدَ  ؛له الدائم   والاستعداد   الجهاد   ةُ مشروعي   -هـ
م يقيمونهَُ ف عْلًا انزجرَ وارتدعَ   أَ عليهم وَجَدُوا من خلال  ذلك ما يَـرُدُّونَ به كَيْدَهُ كل هُ أو جُل هُ أو بعضَهُ.، وإن تَّر  8وأنِ 

 :الُ زَ ي ـُ الضررُ  القاعدةُ الثَّانيَِةُ:
 معناها: -1

نَ الضرر ، فحصلَ وأنْ وَقَعَ، فإ ن هُ يجبُ أنْ يُـعَالَََ الوضعُ؛ وذلك ب  .9ه  ع  فْ ورَ  الضرر  ذاك  إزالة   جوب  و إذا لم يستطع  المسلمُ أنْ يَـتـَوَق ى م 
 :تُهالمثأ -2
ا إذا استهامن زوج   النافرة   على المرأة   الضرر   لإزالة   ع  لْ الخُْ  ةُ مشروعي   -أ ها بماله  صعبت  الاستمرارَ ؛ فالمرأةُ لها أنْ تَـفْتَد يَ نفسَها عند زوج 

 .10في زوجي ت ها معه
 .11مع إمضاء  البيع   أوَْ أَخْذ  أرَْش  النـ قْص   اد  ثَن ه ،واسترد يُخيَـ رُ الْمُشْتَر ي بَـيْنَ رَدِّه  ل لْبَائ ع   ،قَـبْل الْبـَيْع   إ ذَا ظَهَرَ في  الْمَب يع  عَيْبٌ كَانَ  -ب

                                                           
ُ  والتحرير ، وانتهتْ إليه رئاسةُ العلم  في التاريخ  والحديث  والتفسير ، توفي سنة  إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي، عماد الدين، أبو الفداء، سمعَ وجعَ وصن فَ ودر سَ وأل فَ،هو  -1  .241صوالباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث. ينظر: السيوطي، طبقات الحفاظ،  ، من آثار ه : البداية والنهاية،ه111اشتهرَ بالضب
 .4/115 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، -2
 .51. وعبد المؤمن بلباقي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها، ص4/512. ومحمد الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، 111مد صدقي آل بورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، صينظر: مح -3
 .4/141ينظر: البهوتي، كشاف القناع،  -4
 .5/424ينظر: ابن فرحون، تبصرة الحكام،  -5
، ولا تحرِّكُ لهم ساكناً، ولكن هم يخا44/141ابن تيمية، مَموع الفتاوى،  -6 رُ بالقرآن  ، ما لا يمنعُ بالقرآن  مع ما فيه من الوعيد  الأكيد ، والتهديد  الشديد ، وهذا هو الواقعُ. ينظر: تفسير القفوُن من العَْصَا والس وْط  والعقوبة  التي يسلِّطهَُا الحاكمُ، فالل تعالى يمنعُ به عن ارتك. ومعنى قول  عثمانَ: إن  كثيراً من الناس  لا تؤثّـِرُ فيهم القوارعُ والزواج   .2/444رآن العظيم، اب  الفواحش  والآثام 
 .111-5/114ينظر: ابن رشد الحفيد، بداية امجتتهد،  -7
ةٍ وَمِنْ ربِاَطِ الْخَيْلِ تُـرْهِبُونَ بهِِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَعِدُّوا لهَُمْ مَا اسْتَ في هذا جاءَ قولُ الل  تعالى: ﴿ -8 لَهاَ: «يأعُْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُـعْطهَُنَّ أَحَد  مِنَ الأنَبِْيَاءِ قَـبْلِ »قاَلَ:  [. وجاءَ حديثُ جَاب رٍ بْن  عَبْد  الل ه  رضي الل عنهما أنَ  الن بي  11﴾]الأنفال:طعَْتُمْ مِنْ قُـوَّ ِّ «. نصُِرْتُ باِلرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ »، ثم ذكََرَ أوَ   .4/412، 151، حديث رقم: «جُعِلَتْ لِيَ الَأرْضُ مَسْجِدًا وَطهَُورًا: »رواه البخاري في صحيحه، كتابُ الصلاة ، بابُ قـوَْل  الن بي 
؛ فالْأوُلَى تقرِّرُ مشروعي ةَ التـ وَقِّي من الفعل  52لمؤمن بلباقي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها، ص. وعبد ا411ينظر: أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص -9 ا تقرِّرُ إزالةَ ال. ويجدرُ أنْ يشارُ إلى أن  هاتيْن  القاعدتيْن  الفرعي تـَيْن  متكاملتان   ضرر  ورَفـعَْهُ بعد وقوع ه ؛ فالْأوُلَى وقائي ةٌ، والثانيةُ علاجي ةٌ. الض ارِّ قبل وقوع ه  ودَفعـْهَُ بما هو مِكنٌ، أما الثانيةُ فإنِ 

. فَـقَالَ رَسُولُ الل   فَـقَالَتْ: ياَ رَسُولَ الل ه ، ثاَب تُ  أتََت  الن بي    كما في حديث  ابنْ  عَب اسٍ رضي الل عنهما؛ فإن هُ قالَ: "إ ن  امْرَأةََ ثاَب ت  بْن  قَـيْسٍ   هذا ما حَكَمَ به النبيُّ  -10 ، بابُ الْخلُْع  وكََيْفَ الط لَاقُ ف يه ، حديث رقم: «. ةً اقْـبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطلَِّقْهَا تَطلِْيقَ : »قاَلَتْ: نعـََمْ. قاَلَ رَسُولُ الل ه  « أتََـرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟: »ه  بْنُ قَـيْسٍ مَا أعَْتُبُ عَلَيْه  في  خُلُقٍ وَلاَ د ينٍ، وَلَك نِِّ أَكْرَهُ الْكُفْرَ في  الإ سْلامَ   .  2/5154، 1114رواه البخاري في صحيحه، كتابُ الطلاق 
 .51ينظر: عبد المؤمن بلباقي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها، ص -11
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مْ  عن الشريك   الضرر   لإزالة   ة  عَ فْ الشُّ  ةُ مشروعي   -ج ص ة  ا اسْت حْقَاقُ عنه؛ إذْ إن  مؤد اها: " من الأجنبيِّ  الذي لم يُـقَاس  لش ر يك  انْت زاَعَ ح 
نْ يَد  مَنْ انْـتـَقَلَتْ إليَْه    .1"شَر يك ه  الْمُنْتَق لَة  عَنْهُ م 

؛ فإن  مَنْ كَسَرَ إناءَ أحد هم لا يُـرْفَعُ الضررُ الواقعُ عليه إلا  إذا أعُْط يَ عوضًا عن 2ه  غير   من مال   ما أتلفَ  ضَ وَ ع   فُ ل  تْ مُ الْ  يضمنُ  -د
 .3كسور  إنائ ه  الم

،  ُِّ ق  من الْ  ضررٍ  ل  و حصعند  -هـ  ذلك ى فياعَ رَ ي ـُ، على أنْ 4ه  من ضرر   ص  أخرى للتخلُّ  وسيلةٌ  إذا لم توجدْ  هُ قتلُ  يجوزُ  هُ فإن  في البيوت 
 .5له ليس فيها تعذيبٌ  سريعةٍ  بوسيلةٍ  يكونَ  أنْ 

 :ىلَ وْ أَ  من بابِ  هُ قَ وْ ا هو ف ـَمَ ، وبِ بمثلِهِ  الُ زَ لَ ي ـُ الضررُ  القاعدةُ الثَّالثِةَُ:
 معناها: -1
 ضررٍ  أنْ يُـزاَلَ بإحداث   وزُ ، كما لا يجبالغير   ه  مثل   ضررٍ  بإلحاق   الَ زَ ي ـُ أنْ  ، ولكن لا يجوزُ وفسادٌ  وشر   ومنكرٌ  ظلمٌ  هُ لأن   ؛الُ زَ ي ـُ الضررَ  إن  

 .6"الُ زَ ي ـُ الضررُ ت ها وهي "ابقسلإطلاق  الوارد  في ا لدً يْ ق ـَ بذلك عدةُ هذه القاتكونُ ف ؛ال  زَ مُ الْ  دون الضرر   بضررٍ  هُ إزالتُ  ا تَّوزُ وإن   ،منه أكبرَ 
 :تُهالمثأ -2
ُ دُّ ، فليس للمشتري الر  عيبٌ جديدٌ له  حدثَ  ه  دِّ رَ  لَ ب، وققديمٌ  يبٌ ع في المبيع   إذا ظهرَ  -أ قُ  العيب   شُ رْ أَ  ، ويتعين  ؛ فالضررُ اللاح  القديم 

ق  بالمشتري من جَر اء  العيب  القديم  بالبائع  بسبب  العيب  الجديد    .7ليس بأقل  من الضرر  اللاح 
اَن ب ه  ب صُورةٍَ أوَْجَبَت   ،لَوْ أَن  شَخْصًا فَـتَحَ حَانوُتاً في  سُوقٍ " -ب لْكَسَادَ عَلَى باَق ي التُّج ار ، فَلَا يََ قُّ ل لتُّج ار  ا وَجَلَبَ أَكْثَـرَ الْمُشْتَر ينَ لج 

ر  عَن  أَنْ يُ  نَْع  ذَل كَ الت اج  ر  عَن   طاَل بُوا بم  َن  مَنْعَ ذَل كَ الت اج  ب ه مْ؛ لأ  كََاس  ل  ا الْمُتَاجَرةَ  ب دَاع ي أنَ هُ يَضُرُّ بم  لتِّجَارةَ  هُوَ ضَرَرٌ ب قَدْر  الض رَر  الْحاَص 
 .8"ل لتُّج ار  الْآخَر ينَ 

ه  بطريقةٍ ما إه  غير   أرض   غراق  إب ه  أرض  عن  الغرقَ  يدفعَ  أنْ  للإنسان   سلي -ج هَ الس يْلَ الواردَ على أرض  َ على ؛ وذلك كأنْ يُـوَجِّ لى أنْ يأتي 
 .9أرض  الجار ؛ إذ إن  حمايةَ أرض  الأول  ليست بأَوْلَى من حفظ  أرض  الثاني

ه  يكونُ قد أوقتناولهُُ له  زْ ، لم يجَُ ه  مثل   مضطرٍّ  أو شرابَ  إلا طعامَ  المضطرُّ  د  إذا لم يجَ   -د عَ بالآخَر  ضرراً مثلَ مَا؛ إذْ إن هُ إنْ أخذَهما لنفس 
 .10الذي سيقعُ له

ست بأَوْلَى بالحياة  من نفس  الآخَر ؛ ؛ فنفسُهُ ليهو ه  ل  تْ إلى ق ـَ امتناعُهُ ى د  على ذلك ولو أَ  مَ د  قْ ي ـُ له أنْ  زُ و يج ، لاه  غير   ل  تْ على ق ـَ هُ رَ كْ الْمُ  -هـ
 .11"الإ كْراَهَ لَيْسَ ب عُذْرٍ في  الْقَتْل  "ن  رَ الفقهاءُ بألذا قَـر  

 ا:مَ هِ فِّ خَ أَ  ابِ ــــرراً بارتكـــما ضــــهأعظمُ  يَ ــــوعِ رُ  دتانِ ــــمفس ـــــتْ إذا تعارضالقاعــــدةُ الرَّابعَِـــــةُ: 
   معناها: -1 

 ع  فْ لدَ  ؛الأخفُّ  الضررُ  لُ م  حَ تَ ي ـُإن هُ فولم يَكُنْ للمسلم  بدُ  من الوقوع  في أحد هما، ، ر  خَ لآامن  هما أشدُّ أحدُ  :ن  يْ رَ رَ بين ضَ  الأمرُ  ارَ إذا دَ 
 .12الأشدِّ  الضرر  

 

                                                           
 .2/551ابن قدامة، المغنِ،  -1
 .522قه الكلية، صينظر: محمد صدقي آل بورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الف -2
ُّ  ؛ حيث بن  مالكٍ  أنََسٍ  جاءَ في هذا حديثُ  -3 ُّ  قاَلَ: "كَانَ الن بي  ُّ في  بَـيْت هَا يَدَ الْخاَد م  فَسَقَ   ع نْدَ بَـعْض  ن سَائ ه ، فأَرَْسَلَتْ إ حْدَى أمُ هَات  الْمُؤْم ن يَن ب صَحْفَةٍ ف يهَا طعََامٌ، فَضَرَبَت  ال تي  الن بي  نْ ع نْد  ال تي  هُوَ في  ب ـَ«غاَرَتْ أمُُّكُمْ »ف لَقَ الص حْفَة ، ثُم  جَعَلَ يَجْمَعُ ف يهَا الط عَامَ ال ذ ي كَانَ في  الص حْفَة  وَيَـقُولُ:  طَت  الص حْفَةُ فاَنْـفَلَقَتْ، فجََمَعَ الن بي  َ ب صَحْفَةٍ م  هَا، وَأمَْسَكَ الْمَكْسُورَةَ في  بَـيْت  ال تي  كَ ، ثُم  حَبَسَ الْخاَد مَ حَتى  أُتي  يحَةَ إ لَى ال تي  كُس رَتْ صَحْفَتـُ ، بابُ الغيرة ، حديث رقم: يْت هَا، فدََفعََ الص حْفَةَ الص ح   . 2/5114، 1151سَرَتْ". رواه البخاري في صحيحه، كتابُ النكاح 
 .1/154ينظر: ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج،  -4
هُمَا عَنْ رَسُول  الل ه   قلتُ ذلك؛ لحديث  شَد اد  بْن  أوَْسٍ  -5 ظتْـُ حْتُمْ فأََحْسِ »قاَلَ:  الذي قاَلَ فيه: "ث نْتَان  حَف  ، بابُ الأمَْر  ب إ حْسَان  الذ بحْ  وَالقَْتْل  وَتَحْد يد  الش فْرَة ، حديث رقم«". ، وَليُْحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتهَُ، فَـلْيُرِحْ ذَبيِحَتَهُ نُوا الذَّبْحَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الِْحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ؛ فإَِذَا قَـتـَلْتُمْ فأََحْسِنُوا القِْتـْلَةَ، وَإِذَا ذَبَ  .  1/15، 2411: رواه مسلم في صحيحه، كتابُ الصيد  والذبائح 
 .22فقهية، صينظر: عبد الكريم زيدان، الوجيز في شرح القواعد ال -6
 .52ينظر: عبد المؤمن بلباقي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها، ص -7
 .4/11علي حيدر، درر الحكام،  -8
 .21ينظر: إبراهيم رحماني، القواعد الفقهية، ص -9

 .411ينظر: أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص -10
 .441ينظر: ابن رجب، القواعد في الفقه الإسلامي، ص -11
 . 51د المؤمن بلباقي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها، صعب -12
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 :تُهالمثأ -2
لُ بولَهُ  هُ كَ رَ ت ـَ؛ فقد 1مع الأعرابيِّ الذي باَلَ في مسجد ه   ما فعلَهُ النبيُّ  -أ إلا أن  ذلك  ،رغم ما فيه من مفسدة  تلويث  المسجد   يكُْم 

، وأخلاقي ةٍ تتمث لُ في من أضرارٍ عن قَطْع ه  عليه  ا يترت بُ خفيفٌ إذا ما قُور نَ بم  استدارت ه  إلى الجماعة  ديني ةٍ تتعل قُ بنفور ه  من الإسلام 
 .2تعودُ على جهاز  بول ه  بالس لْب   ةٍ صحي  فتنكشفُ عورتهُُ فيهم، و 

نين  مع ؛ فيُتَحَم لُ الضررُ الأخفُّ وهو إسقاطُ الجهادي إلى هلاك  يؤ فيه  رهُُ إذا كان استمرا ه  أمِّ  بطن  من  الجنين   إسقاط   جوازُ  -ب
ه  إلى الدنيا حيًّا، مقابلَ دَفْع  الضرر  الأشدِّ وهو موتُ الأمِّ ذات  الحياة  الثابتة    .3مَظْنُون ي ة  خروج 

بُ  طلََبَ إذا  -ج بَ الْكَث ير  بها الْق سْمَةَ، وَشَر يكُهُ يَـتَضَر رُ  الْمُشَاع   في الملك   الْأَكْثَر   صَاح  َن  ضَرَرهَُ في  عَدَم  الْق سْمَة   ؛ فإَ ن  صَاح  يُجَابُ؛ لأ 
اَ نْ ضَرَر  شَر يك ه  به   .4أعَْظَمُ م 

ر   -د فِي الْبَحْرِ  سَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَـعْمَلُونَ أَمَّا ال﴿ الذي قالَ عنه القرآنُ الكريُم على لسان ه : ما كان م نْ ف عْل  الخَْض 
؛ فهو أقدمَ على إ عَابةَ  السفينة  بثَـقْب هَا وهو إضرارٌ [11﴾]الكهف:ءَهُمْ مَلِك  يأَْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًاآفأََرَدْتُ أَنْ أَعِيبـَهَا وكََانَ وَرَ 

 .5الم  العظيم  الذي سيلحقُ أصحابَها وهو أَخْذُهَا كُلِّي ةً إذا بقَ يَتْ سليمةً من ق بَل  الملك  الظ بها، لكن  هذا أخفُّ إذا ما قُور نَ بالضرر  
رُ عَلَى طاَعَة  الْجاَئ ر   -هـ نَ الْخرُُوج  عَلَيْه  "الص بـْ َن  في  مُنَازَعَت ه  وَالْخرُُوج  عَلَيْه   ؛م نَ الْأئَ م ة  أَوْلَى م  وَلأ َن  ذَل كَ  ،الْأَمْن  ب الْخوَْف   اسْت بْدَالَ لأ 

مَاء   لُ عَلَى ه راَق  الدِّ نَ الص بْر  عَلَى جَوْر ه  وَف سْق   ،وَالْفَسَاد  في  الْأَرْض   ،وَشَنِّ الْغَاراَت   ،يََْم  وَالْأُصُولُ تَشْهَدُ وَالْعَقْلُ  ،ه  وَذَل كَ أعَْظَمُ م 
ينُ أَن  أعَْظَمَ الْمَكْرُوهَ   . 6"يْن  أَوْلَاهُماَ ب التـ رْك  وَالدِّ

 :7العامِّ  الضررِ  عِ فْ لدَ  الخاصُّ  الضررُ  لُ مَّ حَ تَ ي ـُ القاعدةُ الخامسةُ:
 معناها: -1

ا مَ هُ عُ ف ـْدَ  نْ ك  بحيث لم يمُْ  ؛منهم كبيرةٍ   فةٍ ئأو طا الناس   بجماعة   قٌ متعلِّ  رُ خَ ، والآقليلةٍ  أو جاعةٍ  بفردٍ  هما خاص  أحدُ  ان  رَ رَ ضَ  إذا تعارضَ 
 .8الخاصِّ  بارتكاب   العامِّ  عُ فْ دَ هو  شرعًا الواجبَ  ا، فإن  معً 
 :تُهالمثأ -2
، عندم الناس لى عموم  ع الواقع   ا للضرر  دفعً  ه ؛عيال   وحاجة   ه  عن حاجت   فيما زادَ  هُ مالَ  ر  ك  تَ حْ مُ على الْ  يباعُ  -أ ا يَـفْق دُونَ السلعَ من السوق 

لعتُهُ حتكار ها فيبتاعُونِا منه بثمنٍ غالٍ، مع ما في هذا الإجراء  من ضررٍ خاصٍّ واقعٍ عليه لَم ا ب يعَتْ عنه سأو عندما يُخْر جُهَا لهم بعد ا
 .9دون ر ضَاهُ 

، رغم أسعار ها فوقَ  تَـوَاطأََ التجارُ على رَفْع  إذا ذات  الاستهلاك  الواسع  بثمن  مثل ها،  ة  الضروري   في المواد   التسعير   ةُ مشروعي   -ب المعقول 
رَكَ الأمرُ للسوق   ، يَـتَحَم لُ الباعةُ الضررَ الخاص  10أن  الأصلَ أنْ يُـتـْ نْ باب  دَفْع  الضرر  على سائر  الناس   .11؛ لكنْ م 

استئصالًا لشَأْفتَ ه ، ، و مٍّ عا لضررٍ  ادفعً  ه  ل  تْ في ق ـَ ذلك أن   ؛ل  يالقت ا عنه أولياءُ فَ ولو عَ  القاتل   الطريق   قاطع   ل  تْ ق ـَ وجوب  الإجاعُ على  -ج
 .12وحفظاً لنفوسٍ كثيرةٍ، على حساب  ضررٍ خاصٍّ يتعل قُ بعَيْن  القاطع  عندما يقتلُهُ الحاك مُ 

                                                           
: عن أنََسٍ بْن  مَال كٍ  -1 ُّ  نصُّ الحديث  هَاهُمُ الن بي  د ، فَـزَجَرَهُ الن اسُ، فَـنـَ ُّ قاَلَ: "جَاءَ أعَْرَابي   فَـباَلَ في  طاَئ فَة  المَْسْج  ، حديث رقم: ب ذَنوُبٍ  ، فَـلَم ا قَضَى بَـوْلهَُ أمََرَ الن بي   .4/21، 541م نْ مَاءٍ، فأَهُْر يقَ عَلَيْه ". رواه البخاري في صحيحه، كتابُ الوضوء، بابُ يُـهَر يقُ الْمَاءَ عَلَى البْـَوْل 
 .22ينظر: آل بسام، تيسير العلام، ص -2
 .44ينظر: عبد المؤمن بلباقي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها، ص -3
 .11اه والنظائر، صينظر: ابن نجيم، الأشب -4
 .41/44ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير،  -5
 . 54/511ابن عبد البر، التمهيد،  -6
مَا" تناولت  الضررَ كوَصْفٍ بين الشد ة  والخْ   -7 لُ الضررُ الخاصُّ لدَفعْ  الضرر  العامِّ" تناف ة ، ففي حال  التعارض  يز القاعدةُ السابقةُ "إذا تعارضتْ مفسدتان  رُوع يَ أعظمُهما ضرراً بارتكاب  أخََفِّه  ، ففي هذه الحالة  الُ الأشدُّ ولو تَـرَت بَ على زوال ه  وقوعُ ضررٍ خفيفٍ. وهذه القاعدةُ "يُـتَحَم  ة  وذلك عند التعارض  ة  أو على الخاص  ُ  ولت  الضررَ من حيث وقوعُهُ على الغير  بين أنْ يقـََعَ على العام  ة  ولو وَقَعَ على الخاص ة . ينظر: عبد المؤمن بلباقي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها، صيَـتـَعَين   .   45-44دَفْـعُهُ عن العام 
 . 21ينظر: إبراهيم رحماني، القواعد الفقهية، ص -8
 . 12ينظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص -9

عْرُ عَلَى عَهْد  رَسُول  الل ه  قاَلَ: "غَلَا  مصداقُ ذلك حديثُ أنََسٍ بْن  مَال كٍ  -10 ، باَبُ مَا جَاءَ في  الت سْع ير ، حديث رقم: «". مَةٍ فِي دَمٍ وَلََ مَالٍ لَ مِنْكُمْ يَطلُْبُنِي بِمَظْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، القَْابِضُ، البَْاسِطُ، الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ ألَقَْى رَبِّي وَليَْسَ أَحَد  »، فَـقَالوُا: "ياَ رَسُولَ الل ه ، سَعِّرْ لنََا"، فَـقَالَ:  السِّ يحٌ".5/211، 4441رواه الترمذي في صحيحه، أبوابُ البيوع  : "هَذَا حَد يثٌ حَسَنٌ صَح   . قال الترمذيُّ
 .421ينظر: ابن القيم، الطرق الحكمية، ص -11
 [.   44﴾]المائدة:ذَاب  عَظِيم  يهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلًَفٍ أوَْ يُـنـْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لهَُمْ خِزْي  فِي الدُّنْـيَا وَلهَُمْ فِي الْخِرَةِ عَ بُوا أوَْ تُـقَطَّعَ أيَْدِ إِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِينَ يُحَارِبوُنَ اللَّهَ وَرَسُولهَُ وَيسَْعَوْنَ فِي الْأرَْضِ فسََادًا أَنْ يُـقَتـَّلُوا أوَْ يُصَلَّ والإجاعُ الذي نَـقَلَهُ ابنُ العربيِّ في الحُْكْم  المذكور  يُـعْتَبـَرُ توجيهًا مقاصديًّا لقول ه  تعالى: ﴿. 5/11ينظر: ابن العربي، أحكام القرآن،  -12
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م، وإحداث  النِّكَايةَ  به عداء  الأ ل  تْ لى ق ـَإ للوصول   ئ هم؛عداأ بل  بهم من ق   س  ر  ت ـَتَ مُ المسلمين الْ  ل  تْ ق ـَ جوازُ  -د . وقريبٌ 1همم، وردِّ كيد  ذاته 
لٍ طائشٍ معزولٍ؛ إذْ في الأراضي الفلسطيني ة  المحتل ة  إذا كانت بطريقةٍ مدروسةٍ، وليستْ مَر دَ ف عْ  ة  دائي  فال العمليات  منه القولُ بمشروعي ة  

الُ شريَةً واسعةً منهم؛ فإن  أكبَر سيَطَ رغم ما في الصورتيْن من ضررٍ واقعٍ على بعض  المسلمين بقَتْل ه مْ، إلا أن  ذلك فيه دَفـْعًا لضررٍ 
 العدو  إذا لم يُـفْعَلْ معه ما ذكُ رَ أثَْخَنَ فيهم قَـتْلًا.

رٌ على ، رغم أن  في ذلك ضرراً عليههمودين   الناس   ا على أرواح  حفاظً  ؛ن   الماج  فْتي  مُ ، والْ الجاهل   يب  بعلى الط رُ جَ يَُْ  -هـ ما، إلا أن هُ قاص 
يان إلى أشخاصٍ كثير ينشخصيْهما، أم  .2ا جهلُ الطبيب  ومَونُ المفتي فهما مُتـَعَدِّ

 ا:قديمً  لَ يكونُ  الضررُ  القاعدةُ السَّادِسَةُ:
 معناها: -1

 النظر   ضِّ غَ ب   الضرر   إزالةَ  بُ وج  بحيث تُ  ؛"الُ زَ ي ـُ "الضررُ  ا لقاعدة  وتأكيدً  ،3"ه  م  دَ على ق   قَىب ـْي ـَ "القديمُ  من قاعدة   استثناءً  تأتي هذه القاعدةُ 
 .5، بل إن  الْق دَمَ لا يزيدُهُ إلا فُحْشًا في الظلم  والعدوان  4ه  في بقائ  حجةً  هُ مُ دَ ق   رُ ب ـَتَ عْ لا ي ـُ إذْ  ه ؛عهد   م  ادُ قَ عن ت ـَ

 :تُهالمثأ -2
 .6مْ هُ ن ـَي ـْها ب ـَنشاط   مهما كان زمنُ  ،العمل   عنقيفُها و ت يجبُ وتُـلَوِّثُ البيئةَ،  والمنطقة  الس كَن ي ة ، بالجيران   رُّ ضُ التي تَ  والمصانعُ  الورشاتُ  -أ

 ف يدُونَ الذين يُ  البلد   أهل   حة  حفاظاً على ص ؛اهَ ث ـُوِّ لَ عليها والتي ت ـُ المفتوحة   فيها من مَاري الأقذار   بُّ صَ ا يُ مِ    الأنِار   تطهير   وجوبُ  -ب
ٌ ب ـَ ضررٌ  يهاعل ها مفتوحةٌ بقاءَ  لأن   ؛من قديمٍ  تْ حَ ت  فُ  قد امجتاريَ  تلك ن  بأ يقولَ  ، ولا يجوز لأحدٍ أنْ مياه هامن  من  د  بُ  فلَا  الناس  ب ينِّ
 .7ا قديمةً بكونِ   ولا عبرةَ ، ه  إزالت  
  .8م  دَ ق  الْ  ىوَ عْ ه دَ في لُ قْبَ ، ولا ت ـُلتُهُ عليه إزا بَ جَ ، وَ ينَ ارِّ مَ بالْ  رُّ ضُ يَ  العامة   في الطريق   ارٍ قذأو أ ماءٍ  كان له مسيلُ   نْ مَ  -ج
 .9اها قديمً وجودُ  ا، ولو كانهَ مََْراَ يرُ ي  غْ أو ت ـَ ،هاعليه إصلاحُ  بَ جَ وَ  ،ه  جار   بناءَ  نُ وه  تُ  هُ فُ رْ صَ أو  ماءٍ  قنواتُ  إذا كان لشخصٍ  -د
 .10قادم  بالت قُّ حَ تَ سْ ولا تُ  ،اهَ دُّ سَ  بَ جَ وَ  ،مَاورةٍ  دارٍ  على داخل   لُّ ط  تُ  ةٌ ذناف القديمة   ور  في إحدى الدُّ  تْ دَ ج  إذا وُ  -هـ

 :المصالحِ  بِ لْ على جَ  م  دَّ قَ مُ  المفاسدِ  ءُ رْ : دَ ةُ عَ ابِ السَّ  القاعدةُ 
 معناها: -1
 بفعل   ه  ائ  نعتمن ا أشدُّ  ات  ي  ه  نْ مَ الْ جتناب  با الحكيم   الشارع   اعتناءَ  لأن   ؛11ايَ وَ ت ـَإذا اسْ  المصلحة   ب  لْ على جَ  ة  دالمفس ء  رْ دَ  جانبُ  حُ ج  رَ ت ـَي ـَ

ا هاج  ئنتا في ةٌ ئهي بطيالتي  المصالح   على خلاف  والاسْت شْراَء ، ي شِّ فَ التـ   ريعةُ س دَ سافالم ا أن  مَ ي  س   ، لا12ت  المأمورا  .13وثَراته 
 :تُهالمثأ -2
 ،المندوب  جَلْب  ، على ةً ا رابعكونُِ   و، وهلمكروه  ا تقديماً ل دَرْء   قد تكونُ رابعةً؛ا بأنِ   المتوضئُ  إذا شك   في الوضوء   الثالثةُ  الغسلةُ  هُ رَ كْ تُ  -أ

 .14ثالثةً  وهو كونُِا

                                                           
 .4/421ينظر: ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير،  -1
 .12ينظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص -2
هَا ه  القَْاع دَةُ هَذ   -3 اَ لم يَجُزْ تَـغْي يرُ القَْد   تَـعْنِ  أنَ  الْمُتـَنَازعََ ف يه  إ ذا كَانَ قَد يماً لا يُـعرَْفُ أوَ لهُُ، تُـرَاعَى ف يه  حَالتَُهُ ال تي  هُوَ عَلَيـْ ، ب لَا ز ياَدَةٍ وَلَا نَـقْصٍ وَلَا تَـغْي يٍر وَلَا تَحْو يلٍ؛ وَإ ن  نَ هُ لَم ا كَانَ من الز مَن  القَْد يم  على هَذ ه  الْحاَلةَ  امن القَْد يم  ب ه ؛ لأ  عَ إ لا  ب وَجْهٍ شَرْع  يم  عَنْ حَال ه  أوَ رفَعْ ه  ب دُون  إ ذن  صَاح  ؛ لمُْشَاهَدَة ، فاَلْأصَْلُ بَـقَاؤُهُ على مَا كَانَ عَلَيْه ، ول غَلَبَة  الظ نِّ ب أنَ هُ مَا وُض  لَ المَْمَر  ويُـغَيـِّرَ ففَ يه  إحسانُ ظنٍّ بالمسلمين. فَـلَو كَانَ لأحدٍ مَِرَ  قديٌم إ لَى داَر ه  في  أرَض  جاره ، ولَا يَـعرْ فُ أحدٌ من الْحاَض ر  يٍّ عَهُ من المُْرُور في  أرض ه ، أوَ أرََادَ أنَْ يََُوِّ ب ه . ينظر: أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، صهُ عَ ينَ مبدأً لحدوث ه ، فأَرَاَدَ الجارُ أنَْ يمنْـَ ، فَـلَيْسَ لهَُ ذلَ ك إ لا  ب إ ذن  صَاح   .12نْ حَال ه  القَْد يم 
". ينظر: عبد الكريم زيدان، الوجيز في شرح القواعد الفق -4 : "لا عبرةَ للقديم  المخال ف  للشرع  القويم  نْ لطائف  تعابير  الفقهاء   .22هية، صم 
 .5/425نظر: ابن فرحون، تبصرة الحكام، ي -5
 .11ينظر: إبراهيم رحماني، القواعد الفقهية، ص -6
 .54ينظر: وليد بن راشد السعيدان، القواعد الشرعية في المسائل الطبية، ص -7
 .44ينظر: عبد المؤمن بلباقي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها، ص -8
 .415ية، صينظر: أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقه -9

 .415ينظر: المرجع نفسه، ص -10
دُ، فإَ نْ أمَْكَنَ تَحْص يلُ الْمَصَال ح  وَدَرْءُ الْمَ  -11 وَياَ"؛ لأن هُ "إذَا اجْتَمَعَتْ مَصَال حُ وَمَفَاس  رْءُ وَالت حْص يلُ، فإَ نْ كَانَتْ اقلتُ: "إذا اسْتـَ رَ الد  د ، فَـعَلْنَا ذَل كَ ... وَإ نْ تعـََذ  نْ المَْصْلَحَة ، دَرَأنْاَ الْمَفْسَدَةَ وَلَا نُـبَالي  ب فَواَت  المَْصْلَحَة  ... وَإ نْ كَانَتْ افَاس  نْ المَْفْسَدَة ، حَص لْنَا الْمَصْلَحَةَ مَعَ التْ زَام  المَْفْسَدَة ". ينظر: عز الدين بن عبد السلالمَْفْسَدَةُ أعَْظمََ م   .4/12اعد الأحكام، م، قو لمَْصْلَحَةُ أعَْظمََ م 
ِّ  يشيُر إلى هذه الحقيقة  حديثُ أَبي  هُرَيْـرَةَ  -12 قتْ دَاء  ب سُنَن  رَسُول  الل ه  «. رْتُكُمْ بأِمَْرٍ فأَتْوُا مِنْهُ مَا اسْتَطعَْتُمْ فاَجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أمََ  إنَِّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَـبـْلَكُمْ بسُِؤَالهِِمْ، وَاخْتِلًَفِهِمْ عَلَى أنَبِْيَائهِِمْ، فإَِذَا نَـهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ »أن هُ قاَلَ:  عَن  الن بي   . 1/5122، 1222، حديث رقم: رواه البخاري في صحيحه، كتابُ الاعتصام  بالكتاب  والسنة ، بابُ الا 
 .41القواعد الفقهية وتطبيقاتها، ص. وعبد المؤمن بلباقي، 4/412ينظر: تاج الدين السبكي، الأشباه والنظائر،  -13
 . 4/511ينظر: محمد الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة،  -14
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 الحمار ؛و  الخيل  من  دُ ل  وَ ت ـَي ـَالذي  ل  غْ ب ـَالْ ك،  اللحم   مأكول   غير   وحيوانٍ  اللحم   مأكول   من حيوانٍ  د  لِّ وَ ت ـَأكل  لحَْم  الحيوان  الْمُ  حرمةُ  -ب
ه  الذي تَ  تغليبًا لدَرْء  المفسدة  وهي أَكْلُ لحَْم ه  الذي تَكَو نَ شطرهُُ  ، على جَلْب  المصلحة  وهي أَكْلُ لحَْم  كَو نَ شَطْرهُُ من من الْمُحَر م 

 .1الحلال  
ذلك أن  مصلحةَ الأكل  منه  ؛من ذلك الصيد   فليس له الأكلُ  ،رَ آخَ  كلبٍ   ا بمشاركة  تً يِّ مَ  له الصيدَ  فأحضرَ  مَ ل  عَ مُ الْ  هُ بَ لْ كَ   أرسلَ  نْ مَ  -ج

أساس  أن  الذي أتََى عليه هو الكلبُ الْمُعَل مُ، قد قابلتْها مفسدةٌ مساويةٌ لها وهي كَوْنهُُ قد يكونُ حرامًا على  باعتبار ه  حلالًا على
 .2أساس  أن  الذي قَـتـَلَهُ هو الكلبُ غيُر الْمُعَل م  

 مع مَنْ يميلُ إليها قد ولدٌ؛ ذلك أن  مصلحتَهُ في زوجي ت ه   ه  مرأت  او  بين الرجل   دَ ج  إذا وُ  ،إليهاالقلبيِّ  ل  يْ مَ الْ  مع عدم   المرأة   طلاق   عدمُ  -د
ي مَا في هذا الزمن  الصعب  الذي كَثُـرَتْ فيه كَلَال يبُ الشرِّ التي تتخط فُ أبناءَ الج ل  ووالدُوهم يعُور ضَتْ بمفسدة  ضياع  ولد ه ، لا س 

 .3رَ الْمُحْد قَ بهم يكونُ أعظمَ مَتمعُون على تربيت هم، أم ا إذا تفر قُوا فإن  الخط
؛ إذْ إن  مصلحةَ الأو ل  في الإعلاء  4إليه من الوصول   أو الشمسَ  الضوءَ  عُ نَ الذي يمَْ  د  الحَْ  ه  جار   على بنيان   يان ه  بن ع  فْ من رَ  الجارُ  عُ نَ يمُْ  -هـ

مُ دَرْءُ المفسدة  على جَلْب  المصلحعارضتْها مفسدةٌ تساويها تتعل قُ بالإضاءة  والدفء  الحاصلتيْن للآخَر ،   ة .فيُـقَد 
 "؛الإمكان   بقدر   عُ فَ دْ يُ  ضرر  ال" قاعدةُ  جاءتْ  من حدوثه   الخوف   ففي حالة   ؛متكاملةً نظري ةً  لُ ثِّ تما نِ  أ في قواعد  الضرر   القولِ  خلًصةُ و

وذلك  "؛الُ زَ ي ـُ الضررُ " قاعدةُ  هُ تْ عالج ه  وقوع   وفي حالة   .امعً  والأفراد   جتمع  للم حمايةً  ؛ه  من وقوع   ع  نْ مَ للْ  والاحترازات   التدابير   ع  ضْ وذلك بوَ 
 من الضرر   وأخطرَ  أشد   تكونُ  اربم  أخرى  أضرارٌ  على هذه الإزالة   بُ ت  رَ ت ـَي ـَ قد لكنْ  .اح  تَ مُ الْ  ن  ك  مْ مُ الْ  بالقدر   ه  آثار   وإزالة   ه  ع  فْ رَ  بوجوب  
ل ه "، و"الضررُ الأشدُّ يُـزاَلُ بالضرر  فـ"الضررُ لا يُـزاَلُ بمث الأضرار  المتضادة ؛ إزالة   ة  في كيفي   ة  لَ ضَ افَ مُ الْ  ا تأتي قواعدُ نَ ، فهُ تُهُ إزال ادُ رَ الذي ي ـُ
 نها على الن حْو   الترجيحُ بيفيأتي، والمفاسد   بين المصالح   التعارضُ  وقد يكونُ ". العامِّ  الضرر   ع  فْ لدَ  الخاصُّ  الضررُ  لُ م  حَ تَ ي ـُ"، و"الأخفِّ 

 .5"المصالح   ب  لْ على جَ  مٌ مقد   المفاسد   ء  رْ دَ في قاعدة  " الوارد  
 المطلب الثالث

 6"بالشكِّ  لَ يزولُ  اليقينُ " ىرَ ب ـْكُ الْ  القاعدةُ 
 :اهامعن -أولًَ 
 د  بمجر   ه  بثبوت   مُ كَ لا يَُْ  ه  ثبوت   عدمُ  نَ يق  المت الأمرَ  ، كما أن  الشكِّ  د  مجتر   ه  زوال  ب مُ كَ ، ولا يَُْ قاطعٍ  إلا بدليلٍ  لا يرتفعُ  هُ ثبوتُ  نَ المتيق   الأمرَ  إن  

 .7اولا عدمً  اثبوتً  هُ يعارضُ  ، فلَا من اليقين   أضعفُ  الشك   لأن   ؛الشكِّ 
 دليلُها: -ثانيًا

َنْ  وسلوك  سبيل ه  تنهضُ  الظنِّ  عن اتباع   ىهَ ن ـْت ـَالتي  الآيات  إن  كل  آيةٍ من  وذلك   مون  هذه القاعدة ؛على صح ة  مض دليلًا  ونَ تك لأ 
 [. 41]يونس:﴾8شَيْئًا الْحَقِّ  مِنَ  يُـغْنِي لََ  الظَّنَّ  إِنَّ  ظنًَّا إِلََّ  أَكْثَـرُهُمْ  يَـتَّبِعُ  وَمَاقوله تعالى: ﴿ك

وفيه أن هُ  زَيْدٍ  بْن   لل ه  ا حديث  عَبْد  ك؛  ليقين  إلى ا والمصيرُ  ،الشكِّ  ح  رْ طَ  ا وجوبُ هَ ادُ فَ مَ  التي حاديث  ومثلُ ذلك في الدلالة  سائرُ الأ
ِّ  إ لَى  "شُك يَ   .9"«ريِحًا يَجِدَ  أَوْ  صَوْتاً مَعَ يَسْ  حَتَّى يَـنْصَرِفُ  لََ » قاَلَ: الص لاةَ ، في   الش يْءَ  يجَ دُ  أنَ هُ  إ ليَْه   يُخَي لُ  الر جُلُ   الن بي 

                                                           
 .1/111ينظر: ابن قدامة، المغنِ،  -1
ُّ الذي قاَلَ فيه: "قُـلْتُ: ياَ رَسُولَ الل ه ، إ نيِّ أُ  دل  على هذا الْحكُْم  حديثُ عَد يِّ بْن  حَاتمٍ   -2 لُ كَلْبي  وَأُسَمِّي؟ فَـقَالَ الن بي  دُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ، لاَ أدَْر ى أيَّـُهُمَا أخََ «. إِذَا أرَْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ، فأََخَذَ فَـقَتَلَ فأََكَلَ فَلًَ تأَكُْلْ؛ فإَِنَّمَا أمَْسَكَ عَلَى نَـفْسِهِ : »رْس  لُ كَلْبي  أجَ   .  2/5111، 2412رواه البخاري في صحيحه، كتابُ الذبائح  والصيد ، بابُ إ ذَا وَجَدَ مَعَ الص يْد  كَلْبًا آخَرَ، حديث رقم: «". لََ تأَكُْلْ؛ فإَِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تسَُمِّ عَلَى غَيْرهِِ »ذَهُ؟ فَـقَالَ: قُـلْتُ: إ نيِّ أُرْس 
هَا، فَـقَالَ: "أنَْت  ال تي تَـقُو ؛ فقد رُو يَ أنَ  رجلًا في  عهد ه  قاَلَ لامْرَأتَ ه : "نشدتُك  ب الل ه  هَل تحبِّينِ؟" فقَالتَْ: "أمَا إ ذْ نشدتَنِ ب الل  لمضمار  حكمةُ الفاروق  عمرَ بن  الخطاب  مِ  ا يُسْتَأنَْسُ به في هذا ا -3 يَر المُْؤمن يَن، نشدَني  ب الل ه ، أفأكذبُ؟" قاَلَ: "نَـعَمْ، فاَكْذ ب يه ؛ ه ، فَلَا"، فَخرجَ حَتى  أتََى عُمَرَ، فأَرْسلَ إ ليَـْ ؟" فقَالَتْ: "ياَ أمَ  : لَا أحبُّك  ك  ".ل يَن لزوج  ، وَلكَ ن  الن اسُ يتعاشرُون ب الْإ سْلَام  والأحساب   .44/514ينظر: البغوي، شرح السنة،  ليَْسَ كلُّ البْـُيوُت  تُـبـْنَى عَلَى الحُْبِّ
 .41عبد المؤمن بلباقي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها، صينظر:  -4
 .42ص ،ينظر: المرجع السابق -5
ه  بلا ترجيحٍ لأحد هما على الآخَر ، -6 ، فإَ نْ طرُ حَ ولم يبـَْقَ لهَُ اعْت بَارٌ في  الن ظرَ  لشد  فإَ نْ ترج حَ أحَدُهُماَ على الآ اليقيُن هو الْجزَْمُ بوقوع  الشيء  أو عدم  وقوع ه . والشكُّ هو التردُّدُ بين الوقوع  وعدم  حْت مَالُ الآخَرُ فَـهُوَ الظ نُّ نَْز لةَ اليَْق ين  في  ب نَاء الْأحَْكَام عَلَيْه . ويُـقَاب  خَر  ب دَل يلٍ ولم يطُرْحَ  الا  ، وَهُوَ مُعْتَبـَرٌ شرعًا بم  ه  فهـَُوَ غَال بُ الظ نِّ . ينظر: أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهي ن  الوَْهْمُ، وهو الجانبُ المرجوحُ لدليلٍ أقوى منه. والفقهاءُ يريدُون بالشكِّ مُطلَْقَ التردُّد ، سواء كان ظنًّا أو شكًّا أولُ الظة  ضعف  ه  من الظنِّ الغالب   . 11-4/11. ومحمد الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، 24-11ة، صوهماً؛ فذاك هو الذي لا يَـقْوَى على معارضة  اليقين  أو ما في حُكْم 

؛ حتى تتضحَ الصورةُ، فإن نِ  أقولُ: إذا كانت نسبةُ التردُّد  في وقوع  شيءٍ مُ  ٍ تمثَِّلُ وإذا أردتُ أن أترجمَ ما سَبَقَ بلُغَة  الأرقام  . بينما لو تدحرجتْ نسبةُ تصوُّر  الوقوع  مثلاً  %411نًّا، وإذا ناهزت  الـ كان ذلك ظَ   %11بةُ تصوُّر  وقوع ه  مثلاً فأصبحت عُد  ذلك شَكًّا، وإذا زادتْ نس %21عَين  َ ذلك ظنًَّا غالبًا، وإذا بَـلَغَتْ التمامَ نكونُ قد وصلْنَا إلى اليقين   أصبحنا في حالة  وَهْمٍ. %41إلى الـ  اعْتُبر 
 .411ل بورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، صمحمد صدقي آينظر:  -7
نْ معاني الآية  أن هُ لا يَـقْوَى الظ نُّ وهو مَر دُ حَدْسٍ وَتَخرْ يصٍ على معارضة  الحقِّ وهو اليَْق يُن. ينظر: القرطبي، -8  .2/414الجامع لأحكام القرآن،  م 
، بابُ الد   -9 نَ الط هَارَةَ ثُم  شَك  في  الْحدََث  فَـلَهُ أنَْ يُصَلِّيَ ب طهََارَت ه  ت لْكَ، حديث رقم:رواه مسلم في صحيحه، كتابُ الحيض   .4/421، 241 ل يل  عَلَى أنَ  مَنْ تَـيَـق 
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، أصُول   م نْ  صْلٌ أَ  الحَْد يثُ  : "هَذَا1قال النووي سْلَام  اَ عَلَى ب بـَقَائ هَا يَُْكَمُ  اءَ الْأَشْيَ  أنَ   وَه يَ  الْف قْه ، قَـوَاع د   م نْ  عَظ يمَةٌ  وَقاَع دَةٌ  الْإ   أُصُوله 
لَافُ  يُـتـَيـَق نَ  حَتى   هَا؛ الط ار ئُ  الش كُّ  يَضُرُّ  وَلَا  ذَل كَ، خ   الط هَارةََ  تَـيـَق نَ  مَنْ  أَن   وَه يَ  الحَْد يثُ؛ ف يهَا رَدَ وَ  ال تي   الْبَاب   مَسْألََةُ  ذَل كَ  فَم نْ  عَلَيـْ

، في   وَشَك    .2الص لَاة " خَار جَ  وَحُصُول ه   ص لَاة ،ال نَـفْس   في   الش كِّ  هَذَا حُصُول   بَـيْنَ  فَـرْقَ  وَلَا  الط هَارةَ ، عَلَى ب بـَقَائ ه   حُك مَ  الحَْدَث 
 أمثلتُها: -ثالثاً

لَ أو أنْ يتوض أَ على يُـعَدُّ مُحْد ثاً، ويجبُ عليه أنْ يغتس طهارت ه  منهما بعدهما، في شَك   إذا للْحَدَث  الأكبر  أو الأصغر   الْمُتـَيـَقِّنُ  -1
 .3حسب  الحالة  

، نطرحُ ا نَ أم لا؟ فإن ـ  سَ هل تنج   :ا فيهنَ كْ كَ ثم شَ  ،طاهرٌ  ماءٌ  في إناءٍ  دَ ج  إذا وُ  -2  .4اطاهرً  اء  لإنما في ا بر ُ تَ عْ ن ـَو  الشك 
ا، لم تََّ بْ عليه صلاةُ الظهر ، ولم تصح  منه إنْ هو أد اها؛ لأن  عدمَ دخول  وق -3 ها ت  إذا شك  شخصٌ في زوال  الشمس  من عدم  زواله 

 .5معلومٌ بيقيٍن، فلا يَـثْبُتُ الدخولُ إلا بيقيٍن مثل ه  
نُ فعلُهُ منه، أما التي أتََى بها في الصلاة  الْمُعَيـ نَة ، فإن هُ يَـبْنِ  دائمًا على الأقلِّ؛ فإن  ذلك هو الْمُتـَيـَق  الذي يَشُكُّ في عدد  الركعات   -4

ه  به  .6الأكثرُ فمشكوكٌ في قيام 
رَ الليل  وشك  في طلوع  الفجر ، فإن  صومَهُ يُـعَدُّ صحيحً  رمضانَ  مَنْ أكلَ أو شربَ أو جامعَ في -5 ليلَ متيقنٌ منه، بينما ا؛ لأن  الآخ 

 .7طلوعُ الفجر  مشكوكٌ فيه
: هل8اليقين  وهو العددُ الأقلُّ  على بَـنَى  سبعا؟ً أو ستاً  طافَ  الحاجُّ: هل شك   إذا -6 ت   رَمَى . ومثلُ ذلك يُـقَالُ فيمن شك   س 

 9سبعا؟ً أو حصياتٍ 
كلُّ ذلك  ن عصمت ه ؛، فلَا تُـقَس مُ أموالهُُ على ورثت ه ، ولا تخرجُ زوجتُهُ ماحيًّ  بر َ تُ ، اعْ هُ أخبارُ  وانقطعتْ  مدةً  ه  عن دار   شخصٌ  ابَ لو غَ  -7

 .10يضالقا م  كْ حُ  أو ،أو الشهادة   ،ة  نَ ي ـَاعَ مُ بالْ  هُ وفاتُ  تْ مَ ل  إلا إذا عُ  ه  بموت   مُ كَ ، ولا يَُْ وهو الحياةُ  السابق   على اليقين   بناءً 
بُ  حقُّ الر دِّ بالعيب  لا -8 ، فلا يَـثْبُتُ العيبُ الْمُوج  ؛ لأن  الأصلَ الْمُتـَيـَق نَ به هو السلامةُ من العيب   للخيار  إلا يَـثْبُتُ بمجر د  الشكِّ

 .11بيَق ينٍ 
، لكن  الذي نَـتـَيـَق نُهُ منه بْـرَأهَُ أن هُ أَ أو  صاحب ه ،ل هُ دَ سد  أن هُ  مع احتمال   ، وطوُل بَ بإرجاع ه ،به عليه مَ ك  حُ  على شخصٍ  بدينٍ  مَ ل  إذا عُ  -9

بْـراَءُ فهما مَحَلُّ شكٍّ   .12هو كَوْنهُُ مدينًا، أم ا التسديدُ والْإ 
ا في وشَكَكْنَا الْمُودعَ  عنده، عند الوديعةُ  هلكت   إذا -11 يه  عليها، هلكتْ  أنِ   أو وم نْ ثََ ةَ يضمنُها، فظها،ح في بتقصيره أو بتـَعَدِّ
ا  حصول   في بالشكِّ  تزولُ  فلَا  لعقد ،ا عند الْمُتـَيـَق نَةُ  هي الأمانة   صفةَ  لأن   ضامنٍ؛ غيرَ  يُـعْتَبـَرُ  يضمنها، فإن هُ  فلا وقدراً، قضاءً  هلكتْ  أنِ 

 .13التقصير   أو التعدِّي
 
 
 

                                                           
، ورياضُ الصالحين ، وروضةُ الطالبين، توفي سنة يرة  السلف  من أهل  السن ة  والجماعة ، مصاب راً على أنواع  الخير ، لا يصَرْ فُ ساعةً في غير طاعةٍ، م نْ مصنفات ه : امجتموع شكان زاهداً قانعاً متابعاً لس يَيَ بن شرف النـ ووَ يُّ، مُحيْ ي الدين ، أبو زكريا، الإمام الحافظ، الفقيه الشافعي،هو  -1  .  2/412ينظر: تاج الدين السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، ه. 111رحُ المْهَُذ ب 
 .1/11وي، شرح صحيح مسلم، النو  -2
هُ لَا يُ  -3 ، وَشَك  في  الوُْضُوء ، أنَ  شَك  : "أجََْعَ العُْلَمَاءُ أنَ  مَنْ أيَْـقَنَ ب الْحدََث   .2/51ينظر كتابهُُ: التمهيد،  مُلْغًى، وَأنَ  العَْمَلَ عَلَى اليَْق ين  ع نْدَهُمْ، وَهَذَا أصَْلٌ كَب يٌر في  الفْ قْه ، فَـتَدَب ـرْهُ وَق فْ عَلَيْه ". ف يدُ فاَئ دَةً، وَأنَ  عَلَيْه  الوُْضُوءَ فَـرْضًا؛ وَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أنَ  الش ك  ع نْدَهُمْ قالَ ابنُ عبد  البْـَرِّ
، هَلْ ترَ دُ حَوْضَكَ السِّ مْرُو بْنُ العَْاص  من أن هُ "خَرجََ في  ركَْبٍ ف يه مْ عَ  يُسْتَأنَْسُ في هذا بما جاءَ عن عُمَرَ بْن  الْخطَ اب   -4 بَ الْحوَْض  : ياَ صَاح  ب  الْحوَْض  نْاَ؛ فإَ ن ا نرَ دُ عَلَى السِّبَا ، حَتى  وَرَدُوا حَوْضًا فَـقَالَ عَمْرُو بْنُ العَْاص  ل صَاح  بَ الْحوَْض  لَا تُخبر  : ياَ صَاح  نَا". رواه مالك في موطئه، كتابُ الطهرة ، باَبُ الط هُور  ل لوُْضُوء ، حديث رقم: بَاعُ؟ فَـقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَْط اب   .5/44، 15ع  وَترَ دُ عَلَيـْ

". ينظر: شرحُهُ على موطأ الإما قالَ الزرقانيُّ وهو يشرحُ قولَ عمرَ  نْاَ": "اتركْنَا على اليقين  الأصليِّ الذي لا يزولُ بالشكِّ العارض   . 4/24م مالك، "لَا تُخْبر 
 .1/511ينظر: القرافي، الذخيرة،  -5
، وَ » الذي قاَلَ فيه: "قاَلَ رَسُولُ الل ه   وَرَدَ في هذا حديثُ أَبي  سَع يدٍ الْخدُْر يِّ  -6  .5/21، 4411الس هْو  في  الص لاةَ  وَالسُّجُود  لهَُ، حديث رقم: رواه مسلم في صحيحه، كتابُ المساجد ، بابُ «". صَلًتَهَُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتمَْامًا لأرَْبعٍَ كَانَـتَا تَـرْغِيمًا للِشَّيْطاَنِ ليَْبْنِ عَلَى مَا اسْتـَيـْقَنَ، ثُمَّ يسَْجُدُ سَجْدَتَـيْنِ قَـبْلَ أَنْ يسَُلِّمَ؛ فإَِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لهَُ إِذَا شَكَّ أَحَدكُُمْ فِي صَلًتَهِِ فَـلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى: ثَلًثَاً أمَْ أَرْبَـعًا؟ فَـلْيَطرَْحِ الشَّكَّ
 .15ينظر: عبد الكريم زيدان، الوجيز في شرح القواعد الفقهية، ص -7
 .22ينظر: ابن المنذر، الإجاع، ص -8
 .411ينظر: السدلان، القواعد الفقهية الكبرى، ص -9

 .11وتطبيقاتها، صينظر: عبد المؤمن بلباقي، القواعد الفقهية  -10
 . 414ينظر: إبراهيم رحماني، القواعد الفقهية، ص -11
 .5/124ينظر: مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام،  -12
 .5/125، المرجع نفسهينظر:  -13
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 ملًحظات: -رابعًا
" لا أن هُ حسب قاعدة  "اليقيُن لا ي رغم أن  أكثرَ صور  الشكِّ عند الفقهاء  تحتملُ في الواقع  الصدقَ بنسبةٍ ما، إلا   -1 زولُ بالشكِّ

، مع أن  هناك نسبةً ما في إمكان  كَذ ب  اليقين   يُـلْتـَفَتُ إليها جيعًا في سائر  أبواب  الفقه  من الناحية  العملي ة ، ويُصَارُ إلى اليقين  الأصليِّ
َن   ؛ لأ  ي ة ، فيُجْعَلُ  في   ي  مَلْغ   ف يه   مَشْكُوكٍ  كُل   وتحوُّل ه  عن الأصل  سْلَام  ُّ كما قالَ الْقَ - الش ر يعَة  الْإ  ه   يُجْزَمُ  ال ذ ي كَالْمَعْدُوم    -راَفي    .1ب عَدَم 

ا؛ ل مَا يندرجُ تحتَها من أحكامٍ تُـوَ  -2 " من القواعد  الْكُلِّي ة  الْمُه م ة  جدًّ دْراً كبيراً من اليسر  رُ قَ فّـِ تُـعْتَبـَرُ قاعدةُ "اليقيُن لا يزولُ بالشكِّ
ي مَا مَن  ابْـتُل يَ لا ورَفْع  الحرج  عن المكل ف ين؛ ذلك أن  طرحَ المشكوك  فيه، والتمسُّكَ بالْمُتـَيـَق ن  منه، فيه ما فيه من الرحمة  والرفق  بهم،  س 

اَ من؛ فهذه القاعدةُ تقَ ي من ال2منهم بالوسوسة  وما في معناها من الأمراض  النفسي ة    وقوع  فيما ذكُ رَ ابتداءً، وتساعدُ مَنْ هو في وَهْدَته 
 الخروج  منها انتهاءً.

، ثم شَك  في تَـرْك  ركُْنٍ أو شرطٍ، صَح تْ صلاتهُُ؛ لأن هُ أد    عبادتهَُ  ىوعلى هذا، فإن  مَنْ فَـرغََ من صلات ه  وخرجَ منها بالتسليم 
 الشكُّ الطارئُ. في وقت ها بيقيٍن، فلا يُـؤَثّـِرُ فيها

" إعَادَةُ  تَـلْزَمُهُ  لَا  لَا؟ أمَْ  مُتَطَهِّراً طاَفَ  هَلْ  نُسُك ه : طَوَاف   بَـعْدَ  شَك   ومثلُ ذلك في الحجِّ أو العمرة ؛ فإن هُ "لَوْ    .3الط وَاف 
: وفي السياق  ذات ه  "مَنْ    .4"يفعلْهُ  لم أن هُ  الأصلَ  لأن   الطلاقُ؛ يَـقَعُ  فلَا  لا؟ أو امرأتَهُ  طلَ قَ  هَلْ  شَك 

ا-ب الْف قْه  " بالشكِّ  يزولُ  لا اليقينُ " قاَع دَةُ  تَخْتَصُّ  لَا  -3  حَتى   عَدَمُهُ، حَاد ثٍ  كُلِّ  في   الَأصْلُ  بَل   ،-5وإنْ كان مَالُها فيه واسعًا جدًّ
َ  تى  حَ  الْمُكَل ف ينَ  عَنْ  الَأحْكَام   مثلًا "انتْ فَاءُ  فالَأصْلُ  يَـتَحَق قَ؛ لاف   عَلَى يَدُلُّ  مَا يأَْتي   وَفي   ل لْحَق يقَة ، أنَ ـهَا الألَْفَاظ   في   وَالَأصْلُ  ،ذَل كَ  خ 
، أنَ ـهَا الَأوَام ر   ، أنَ ـهَا النـ وَاه ي وَفي   ل لْوُجُوب  ، رُودُ وُ  يَـتَحَق قَ  حَتى   الْعُمُوم   بَـقَاءُ  وَالَأصْلُ  ل لت حْر يم   حَتى   الن صِّ  حُكْم   بَـقَاءُ  صْلُ وَالأَ  الْمُخَصِّص 

خُ، وَلَأجْل   يرَ دَ   .6حُج ةً" الاسْت صْحَابُ  كَانَ  الْقَاع دَة   هَذ ه   الن اس 
فالذي  ها؛يم ها واستقرار  ؛ فهي عاملٌ أساسٌ من عوامل  تنظة  جتماعي  الا في الحياة   كثيراً هامن ادُ فَ ت ـَسْ يُ وم نْ أوَْجُه  أهمي ة  هذه القاعدة  أن هُ 

دَ منه تََُّاهَ شخصٍ حب  عُ  يُـعْطَى موعدًا للالتقاء  ينبغي ألا  يَـنْتَابهَُ شك  في ثبوت ه  مكاناً وزماناً على الن حْو  الْمُتـ فَق  عليه سابقًا، والذي ه 
لْ مع امتداد  الزمن ، و"الذي  للشكوك   تَـرَكَ  لو به، يتصلُ  ام وكل   وأهلَهُ  بلدَهُ  ويتركُ  مثلًا  يسافرُ  واحترامٌ، فالأصلُ أن هُ على ذلك لم يتبد 

 أصلًا، بيت ه   عتبات   يتركَ  أنْ  لب بلد ه ، عن يسافرَ  أنْ  له أمكنَ  لَمَا -بالاستصحاب   يدَْفَـعْهَا ولم المسافرين، لَدَى أكثرَها وما- إليه سبيلَها
م" نظامُ  وفَسَدَ  الاجتماعي ةُ، حركتُهم ولَشُل تْ   .7حياته 
 :عنها متفرِّعَة   قواعدُ  -خامسًا

 :هِ على خلًفِ  الدليلُ  يقومَ  ىحتَّ  على ما كانَ  ما كانَ  بقاءُ  الأصلُ  القاعدةُ الْأُولَى:
 معناها: -1

ي بأن   ا تَـقْض  ولا  ه  على حال   بـْقَى، ي ـَاا أو عدمً جودً الماضي و  في الزمن   على حالٍ  تَ بَ ث ـَ ماالقاعدةُ الْمُط ر دَةُ التي تنطبقُ على جيع  جزئي اته 
 .8هُ رُ يـِّ غَ ي ـُ دليلٌ  دْ وجَ ، مالم يُ رُ يـ  غَ ت ـَي ـَ
 

                                                           
 . 4/444ينظر: القرافي، الفروق،  -1
 .441-442ينظر: إبراهيم رحماني، القواعد الفقهية، ص -2
 .5/24التي قبلها: الرملي، نِاية المحتاج، ينظر في هذه المسألة و  -3
 .4/414محمد الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة،  -4
هَاقالَ السُّيُوط يُّ عنها: "اعْلَمْ أنَ  هَذ ه  القَْاع دَةَ تدَْخُلُ في  جَ يع  أبَْـواَب  الفْ قْه ، واَلمَْسَائ لُ الْمُخَر   -5  .24تَـبـْلُغُ ثَلَاثةََ أرَْباَع  الفْ قْه  وَأَكْثرـََ". ينظر كتابهُُ: الأشباه والنظائر، ص جَةُ عَلَيـْ
 .1/115ابن النجار، شرح الكوكب المنير،  -6
 .121محمد تقي الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص -7
 .415ينظر: محمد صدقي آل بورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص -8

ل يلُ المغيـِّرُ هو أحََدُ أرَْبَـعَة  أَشْيَاءَ:  والد 
ُ الْحقَ  وَيظُهْ رُهُ، وتتمث لُ أساسًا في الشهود .  البْـَيـِّنةَُ: وه يَ اسْمٌ ل كُلِّ  -أ  مَا يُـبـَينِّ

قْـراَرُ: وهُوَ الْإ خْبَارُ عَنْ ثُـبوُت  حَقٍّ ل لْغَيْر  عَلَى المُْخْبر  . -ب  الْإ 
 .: وهُوَ الامتناعُ عن  الْحلَ ف  المطلوبة  من القاض يالنُّكُولُ  -ج
 القَْر ينَةُ: وه يَ الأمارةُ الظاهرةُ الْمَقَار نةَُ لشيءٍ خَف يٍّ تدلُّ عليه، كالبصمة  والبصمة  الوراثي ة .  -د

 .44/421. و41/441. و1/25. و1/11. والموسوعة الفقهية الكويتية: 21ينظر: أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص
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 :1تُهالمثأ -2
 فالقولُ  إيصالَها، المطلِّقُ  عَىواد   إليها، المقد رةَ   النفقة   وصول   التي تُشْر فُ على حضانة  أبنائ ها من مطلِّقها عدمَ  المطل قَةُ  اد عَت   إذا -أ

 .ن هُ لم يُـعْط هَا إي اها، إلا  إذا أثَْـبَتَ العكسَ قولُها؛ لأن  الأصلَ أ
ةُ  قالت   إذا -ب ا مازالتْ مُِْتَد ةً، المعتد  ، وأنِ  تَـهَا لم تَـنـْقَض  وتُمْك نُ مراجعتُها؛  نفقتُها، ستمرُّ وت قولُها، فالقولُ  من طلاقٍ رَجْع يٍّ بأن  ع د 

 إلا  إذا ثَـبَتَ انتهاؤُها. لأن  الأصلَ بقاءُ العد ة  التي دخلتْ فيها،
 الْمُسْتـَوْدعَ   على ويجَ بُ  أَحَدٍ، ع نْدَ  د يعَةٌ وَ  وَلَا تُسْتـَرَدُّ لَهُ  إ جَارَتهُُ، تُـفْسَخُ  وَلذا لَا  باقٍ على الأصل  وهو الحياةُ الثابتةُ له سابقًا؛ الْمَفْقُودُ  -ج

 .عنده أنْ يَسْتَم ر  في حفظ ها
ا؛ مقولهُ  ، فالقولُ القبضَ  رُ جِّ ؤَ مُ الْ  أو البائعُ  ، وأنكرَ ر  جِّ ؤَ مُ إلى الْ  جارة  الإبدََل   عَ فْ دَ  رُ ، أو المستأج  للبائع   الثمن   عَ فْ دَ المشتري  ىعَ د  اإذا  -د

، إلا إذا ثَـبَتَ العكسُ. فْع   لأن  الأصلَ هو عدمُ الد 
يِّ  في   وَالْمُشْتَر ي الْبَائ عُ  اخْتـَلَفَ  لَو -ه يَ  مُد ة   مُض  ، ار  خ  ة   مُض يِّ  في   أَو الش رْط  ؛ ل مُنْك ر   الْقَوْلُ فَ  الث مَن ، أجل   مُد  يِّ نَ ـهُمَا الْمُض   تَصَادَقاَ لأ 

، الخْ يَار   ثُـبُوت   على  .الثُّبُوت   بعد بقاؤُهما وَالْأَصْلُ  السُّقُوطَ، أَحدُهُماَ اد عَى ثم   وَالْأَجَل 
 :2ةِ مَّ الذِّ  ءةُ برا الأصلُ  القاعدةُ الثَّانيَِةُ:

 معناها: -1
ي بأن   ر ةَ تَـقْض   تْ قَ ل  خُ  مَ مَ الذِّ  لأن   ؛الأصل   فُ خلا ة  م  الذِّ  لَ و مشغ هُ نُ وْ ، وكَ هعلي ءٍ شي من وجوب   ة  م  الذِّ  ءُ بري نسانَ الإإن  القاعدةَ المستم 

يه إلا  باليمين  بَ بالْبـَيـِّنَة ، فإنْ لم يستطعْ لم يطُاَلَب  الْمُد عَى عل، فمَن  اد عَى عليها شيئًا طوُل  3الحقوق  من  حقٍّ  بأيِّ  مشغولةً ليست  بريئةً 
  .4التي تُـفَنِّدُ الادِّعَاءَ، وتُـعَضِّدُ الأصلَ 

 :تُهالمثأ -2
ي المشتر   قولُ  ، فالقولُ لبيع  اه  بالهبة  أو عن ملك   ه  خروج   أو يع  ب  مَ الْ  بعد هلاك  المؤج ل   ن  مَ الث   ي في مقدار  والمشتر   البائعُ  إذا اختلفَ  -أ

  .على البائع   ةُ نَ يـِّ ب ـَ، والْ ابتداءً 
ر ، فالقولُ قولُ هذا الأ لمنفعة  ا استيفاء   الأجرة  بعد في مقدار   اختلَفَا إذا رُ والمستأج   رُ جِّ ؤَ مُ الْ  -ب خير  ابتداءً، ويطُاَلَبُ من طرف  المستأج 

رُ بالْبـَيـِّنَة .   الْمُؤَجِّ
 .ض  ر  قْ مُ على الْ  ةُ نَ يـِّ ب ـَوالْ  ،ض  تَر  قْ مُ الْ قولُ  ، فالقولُ ض  رْ قَ الْ  معه في مقدار   ، ثم اختلفَ ا من المال  مبلغً  رَ خَ آ خصٌ ش إذا أقرضَ  -ج
، قولُ  فالقولُ  قيمت ه ، في الْمَتـْلُوف   المال   صاحب   مع الْمُتْل فُ  اختلفَ  إذا -د  .5الزيادة   على بالْبـَيـِّنَة    أنْ يأتيَ المال   صاحب   وعلى الْمُتْل ف 
وم نْ ثََ ةَ لا يُـؤَاخَذُ بعقوبةٍ، ولا  اقترفَها، من كَوْن ه  قد اريئً ابتداءً ب رُ ب ـَتَ عْ ي ـُكالقتل  والسرقة  ونحو هما  ة  ا الجنائي  ايَ ضَ قَ الْ سائر  في  مُ هَ تـ  مُ الْ  -هـ

، إلا  إذا  .6هُ تُ ان ـَدَ إ   تْ ثَـبَتَ  يطُاَلَبُ ب د يةٍَ ولا برَدِّ المال  المسروق 
 
 
 

                                                           
 .14-22ينظر: أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص -1
يُر ب سَببَ ه  الآدَم يُّ أهَْلاً ل وُجُوب  الْحقُُوق  لهَُ وَعَلَيْه . ينظر: الموسوعة الفقهية الك -2 ةً ه يَ مَعْنًى يَص   .54/511ويتية: الذ م 
 .11تطبيقاتها، صينظر: عبد المؤمن بلباقي، القواعد الفقهية و  -3
عِ »قاَلَ:  رَوَى ابنُْ عَب اسٍ رَض يَ اللُ عَنـْهُمَا أنَ  رَسُولَ الل   -4 ، باَبُ البْـَيـِّنةَ  عَلَى المُْد ع ي وَاليَْم ين  عَلَى المُْد   «.ي، وَاليَْمِينَ عَلَى مَنْ أنَْكَرَ لوَْ يُـعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لََدَّعَى رجَِال  أمَْوَالَ قَـوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ البْـَيـِّنَةَ عَلَى الْمُدَّ يحَيْن ". ينظر: ابن رجب، جامع العلوم والحكم انتخبَ هذا الحديثَ ضمنَ الأربعين، وجعلَهُ الثالثَ والثلاثين فيها: أن   . قالَ النـ وَو يُّ بعد41/151، 54514عَى عَلَيْه ، حديث رقم: رواه البيهقي في سننه الكبرى، كتابُ الد عْوَى والبْـَيـِّنَات   .5/551، "حَد يثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ البْـَيْـهَق يُّ وَغَيـْرُهُ هَكَذَا، وَبَـعْضُهُ في  الص ح 

؛   ذَ ب إ شْفَى في  كَفِّهَا، فاَد عَتْ عَلَى الأخُْرَى، فَـرفُ عَ إ لَى ابنْ  عَب اسٍ، -أوَْ في  الحُْجْرَة  -حيث جاءَ فيها "أنَ  امْرَأتََـيْن  كَانَـتَا تَخرْ زَان  في  بَـيْتٍ والبعضُ الذي في البخاريِّ له في وُرُود ه  عن ابن  عباسٍ رضي الل عنهما ق ص ةٌ يَجْدُرُ ب نَا سَوْقُـهَا في هذا المقام  هَا ﴿«لوَْ يُـعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ دِماَءُ قَـوْمٍ وَأمَْوَالهُُمْ : »ه  فَـقَالَ ابْنُ عَب اسٍ: قاَلَ رَسُولُ الل  ، فخََرَجَتْ إ حْدَاهُماَ وَقَدْ أنُفْ  ُّ [. فذََك رُوهَا فاَعْتـَرَفَتْ، فَـقَالَ ابنُْ عَب اسٍ: قاَلَ الن 11﴾]آل عمران:إِنَّ الَّذِينَ يشَْتـَرُونَ بعَِهْدِ اللَّهِ ، ذكَِّرُوهَا ب الل ه ، وَاقْـرَؤُوا عَلَيـْ ،  بابُ ﴿«. اليَْمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ : »بي   .1/4121، 1511[، حديث رقم: 11﴾]آل عمران:إِنَّ الَّذِينَ يشَْتـَرُونَ بعَِهْدِ اللَّهِ وَأيَمَْانهِِمْ ثَمَنًا قلَِيلًً أوُلئَِكَ لََ خَلًَقَ لهَُمْ رواه البخاري في صحيحه، كتابُ التفسير 
 .441مثلة )أ، ب، ج، د(: أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، صينظر في الأ -5
 .4/412ينظر: محمد الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة،  -6
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 : بيقينٍ إلََّ  أُ رَ ب ـْت ـَ ، فلًَ نٍ بيقي تْ رَ مِّ إذا عُ  ةُ مَّ الذِّ  القاعدةُ الثَّالثِةَُ:
 معناها: -1

، به مشغولةً  ىقَ ب ـْا ت ـَعليها، بل إنِ   ما تْ د  ا أَ في أنِ   الشكِّ  د  مجتر  دُنْـيَو يًّا وأخُْرَو يًّا منه  أُ رَ ب ـْ ت ـَفلَا  ءٍ،ا بشييقينً  تْ لَ غ  إذا شُ  نسان  الإ ةَ م  ذ  إن  
 .1ذلكب اليقينُ  يَصلَ  حتى مطالبةً بأدائ ه ،

 :تُهالمثأ -2
هَا أم لا؟ فإن  ذ م تَهُ تَظَلُّ مشغولةً بها؛ لذا وَجَبَ عليه أنْ يُصَلِّيـَهَا، غيَر مُ  مُعَيـ نَةٍ: هَلْ  صَلَاةٍ  شخصٌ في   شَك   -أ لْتَف تٍ مجتر د  الشكِّ صَلا 

 .2في أدائ ها
: سَهَا -ب  فعَلَيْه   فيه، له مشكوكٌ  السجودُ و  بيقيٍن وهو ثبوتُ سهو ه ، عُمِّرَتْ  ذ م تَهُ  لأن   فإن هُ يَسْجُدُ؛ للس هْو  أمْ لَا؟ سَجَدَ  هلْ  وشَك 

 .3فعلاً  السجودُ  وهو باليقين  
 .كِّ اك الش  لذ ، ولا اعتبارَ اجُ رَ خْ الْإ   عليه بَ جَ وَ  وأن هُ وَضَعَهَا في مصارف ها، ،عليه من الزكاة   ما في إخراج   ك  شَ  نْ مَ  -ج
أنْ يصومَ وأنْ عليه  بَ جَ ، وَ الْمُتـَرَتِّبة  عن انتهاك  حُرْمَت ه   الكفارة  أداء  ما عليه من أو  رمضانَ،عليه من  ما في قضاء  مسلمٌ  ك  شَ إذا  -د

 ه .كِّ شَ ل   ةَ رَ ب ـْع   ، ولايكَُفِّرَ 
دَ ما عليه -هـ ٍ، وَجَبَ عليه أنْ يُـوَاف يَهُ به، ولا مَعْنَى ل ظنَِّه   الذي ظَن  أن هُ سَد   . 4من دَيْنٍ لشخصٍ مُعَين 

رَةَ  لََ  القاعدةُ الرابعةُ: لََلَةِ  عِبـْ  :6التَّصْريِحِ  مُقَابَـلَةِ  فِي 5باِلدَّ
 معناها: -1

بُ،   ح  أو ما يقومُ مقامَهُ، لكنْ إذا تعارضَ مع القول  الصريالأصلُ أن  ما يدَُلُّ عليه الحالُ مُعْتَبـَرٌ، ويترت بُ عليه الحكمُ المناس 
ا دُونهَُ  عَدُ الأدْنََ، ويُـقَد مُ  فَـوْقَـهَا، وهو الإفادة   في فإن  الْمُعْتَبـَرَ والْمُعَو لَ عليه في ترتيب  الأحكام  هو التصريحُ لا الدلالة؛ لأنِ   فيُسْتَبـْ

 .7الأقـْوَى
 :تُهالمثأ -2
 السكوتُ  كان ما لأن   الزوجُ؛ رأَُ ويَـب ـْ دلالةً، بالقبض   إذناً  سكوتُها كان فسَكَتَتْ، الزوج   من البالغة   الْب كْر   ابنت ه   مهرَ  بُ الأ قَـبَضَ  "إذا -أ

، فيه ، البنتُ  صَر حَت   لو ولكنْ  الدلالة ، قبَ يل   م نْ  فهو كالنطق  رَأُ ي ـَ ولا عليها، الأب   قبضُ  يجوزُ  لا بالنهي   .8الزوجُ" بـْ
دَ  إ ذا وَلَك نْ  الس اب ق يَن، الْقُو ام   بتعامل   الْوَقْف   مصارف   على "يُسْتَدَلُّ  -ب رةََ  فَلَا  ب ه ، الموثوق   الْوَاق ف   كتابُ  وُج   على الْقُو ام   بتعامل   ع بـْ

لَاف ه "  .خ 
َضْرةَ   الهْ بَةَ  لَهُ  الْمَوْهُوبُ  قَـبَضَ  "لَوْ  -ج ، بح  هَهُ  ولمَْ  الْوَاه ب  دَْادَ  يملكُ  لَا وَ  الهْ بَةُ، وتَم ت   قَـبْضُهُ، صَح   ،يَـنـْ سْتر  نْهُ  الا   ر ضَاءٍ. أَوْ  قَضَاءٍ  ب دُون   م 

ح   لم صَر يًَا، نَـهَاهُ  لَوْ  أنَ هُ  وَمَفْهُومُهُ  دَْادُهُ  فلَهُ  قَـبْضُهُ، يَص  نْهُ" اسْتر    .م 

                                                           
 . 4/412، المرجع نفسهينظر:  -1
 .4/511ينظر: أحمد بن محمد مكي الحموي، غمز عيون البصائر،  -2
 .424وجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، صينظر: محمد صدقي آل بورنو، ال -3
 .11ص ينظر في الأمثلة )ج، د، ه(ـ: عبد المؤمن بلباقي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها، -4
اَلٍ يفُ يدُ الغَْيـْرَ ع لْمًا. ينظر: ينظر: أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص -5 لَالةَ ه يَ كَوْنُ الش يْء  بح   .414الد 
 .514كلية، صحُ هو إظهارُ المراد  إظهاراً بيـِّنًا تامًّا معتادًا نطقًا أو كتابةً. ينظر: محمد صدقي آل بورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الالتصري -6
 .41لفقهية، ص. وعبد الكريم زيدان، الوجيز في شرح القواعد ا4/421ينظر: محمد الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة،  -7

"؛ "أن  تعبيَر دلالة   يزولُ  لا القاعدة  الكبرى "اليقينُ  القاعدة  تحت هذه اندراج   ووَجْهُ  ا الإرادة   عن الحال   بالشكِّ ه ، عند الصريح   الكلام   عن خَلَفٌ  هو إن  دَ  فإذا عدم  ، لم دلالةُ  تفُ يدُهُ  ما بخلاف   التصريحُ  وُج  ؛ في والنيابة   الْخلََف ي ة   هذه للدلالة   يَـبْقَ  الحال  . ينظر: مصطفى الشكُّ  يُـعْتَبـَرُ  ولا شكٍّ"، محلُّ  والقرائن   الحال   ودلالةُ  يقَ ين ي هٌ، التصريح   دلالةَ  لأن   التعبير   .5/122العام،  الفقهي المدخل الزرقا، في مقابلة  اليقين 
دَت   لو أما واحدٍ، وقتٍ  في قائمٍ  تصريحٍ  مع الدلالة   تعارض   حالةُ  القاعدة   العمل  "بهذه ومحلُّ  دَ  ثم حُكْمَهَا، وأخذتْ  وحدَها، الدلالةُ  وجُ  ا، بخلاف   متأخِّرٌ  تصريحٌ  وجُ  ، لهذا عندئذٍ  عبرةَ  فلا مدلوله   .5/121 العام، الفقهي المدخل الزرقا، مصطفى: له". ينظر عبرةَ  لا عندئذٍ  فتصريَُهُ  ساكتٌ؛ شاهدٌ  والبائعُ  المشتري أخذَهُ  ما بعد الثمن ، نَـقْد   قبل المَْب يع   قَـبْض   على موافقت ه   بعدم   للمشتري البائع   كتصريح   الدلالة ؛ بتلك تَـقَر رَ  الذي الحُْكْمَ  يَـرفْعَُ  ولا التصريح 

عَ "أن  فضوليًّا باعَ مالهَُ، فطلبَ منه الثمنَ، كان طلبُهُ هذ وقد أحسنَ عبدُ الكريم  زيدان عندما عَبـ رَ عن هذا المَْعْنَى بقول ه  فيما يُشْب هُ القاعدةَ: "لا عبرةَ       .41الفقهية، ص القواعد شرح في الوجيز زيدان، الكريم عبد: ت ه  دلالةً". ينظرإجاز ا إجازةً للبيع  دلالةً، فإذا رَد  بعد ذلك بيعَ الفضوليِّ صراحةً، لا يَص حُّ رَدُّهُ؛ إذ لا عبرةَ لرَدِّه  الصريح  لبيعٍ بعد للتصريح  بعد العمل  بالدلالة "، ومَث لَ لذلك بالشخص  الذي سمَ 
 .514-515محمد صدقي آل بورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص -8
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، من بمشهَدٍ  مَن  الث   نَـقْد   قبلَ  الْمَب يعَ  الْمُشْتَر ي قَـبَضَ  "إ ذا -د هَهُ، ولم الْبَائ ع  َُ وَ  الْقَبْضُ، صَح   يَـنـْ  السُّكُوت   ب دلَالَة ب الث مَن   الْحبَْس   حَقُّ  سَقَ
، على ذْن  دَْادَهُ، وَلَا  الْإ  ُْ  ب الث مَن   يطُاَل بُهُ  بَلْ  يملكُ اسْتر  دَ  لَوْ  أما. فَـقَ ، صَر يحُ  وُج  ُُ يَ  فَلَا  النـ هْي  ،ا حقُّ  سْقُ نْهُ، يَسْتَر د هُ  أَنْ  وَلَهُ  لْحبَْس   م 

 .1ب الث مَن " ويَبسَهُ 
 من أقـْوَى التصريحَ  ن  لأ بها؛ السفرُ  له فليس صراحةً، بها السفر   عن الْمُود عُ  نَـهَاهُ  إذا فأم ا دلالةً، بالوديعة   السفرُ  له "الأمينُ  -هـ

 .2الدلالة "
 :هِ اتِ قأو  إلى أقربِ  ثِ الحاد إضافةُ  الأصلُ  القاعدةُ الخامسةُ:

 معناها: -1
 .3أبعدَ  إلى زمنٍ  هُ بتُ نس تْ بُ ثْ ، مالم ت ـَإلى الحال   الأوقات   إلى أقرب   بُ سَ نْ ي ـُ هُ ، فإن  من الأمور   رٍ مْ أَ  حدوث  زمن  في  اختلافٌ  عَ قَ إذا وَ 

 :تُهالمثأ -2
 .4هانامَ  ةٍ مَ وْ ن ـَ ر  ها من آخ  صلا   لاةٍ ص كل    يدَ ع  يُ  عليه أنْ  بَ جَ ، ووَ الغسلُ  هُ مَ ز  ا، لَ لذلك تاريخً  رْ كُ ذْ ، ولم يَ احتلامٍ  رَ ث ـَأَ  ه  ى في ثوب  أَ رَ  نْ مَ  -أ

ا هَ ان ـَبَ أَ  هُ بأن   ثة  باقي الور  ، وقالَ ه  وت  م رض  مفي باَنَـهَا أَ  هُ أن   تْ عَ ا، فاد  عدتهُ  يَ ه  تَ نْ ت ـَ قبل أنْ  ا، ثم ماتَ ا بائنً طلاقً  هُ تَ أمر ا جلٌ ر  قَ ل  إذا طَ  -ب
بُ  الطلاقُ، وه هنا وقوع ه   زمن   على المختلَفَ  الحادثَ  الأمرَ  ؛ "لأن  لها بالميراث   مُ كَ ، ويَُْ الزوجة  قولُ  ، فالقولُ ه  في صحت    يُضَافَ  أنْ  فيَج 

 .5صِّح ة "ال حالَ  كان طلاقَها أن   على الْبـَيـِّنَةَ  الورثةُ  يقُ م   لم ما الزوجةُ، تَد ع يه   الذي الموت   مرضُ  وهو الأقرب   الزمن   إلى
ا أسلمتْ  وَقاَلَتْ  مُسْل مَةً  مَوْت ه   بعد امْرَأتَهُُ  فَجَاءَت   نَصْراَن ي ةٌ  امْرأَةٌَ  وَلَهُ  مُسْل مٌ  رجلٌ  مَاتَ  لَو -ج نْهُ، مَوْت ه ؛ قبل بأنِ   وَقاَلَ  وبذلك تَر ثُ م 

ا الْوَرَثةَُ  نْهُ؛ ترثُ  فَلَا  مَوْت ه ؛ بعد أسلمتْ  بأنِ   .6الز وْجَة   على وَالْبـَيـِّنَةُ  ة ،للْوَرَثَ  فاَلْقَوْلُ  مَوْت ه ، ع نْد د ينـَيْه مَا لاخْت لَاف   م 
َ ب ـَلو ت ـَ -د  عند البائع   هُ المشتري حدوثَ  ، وزعمَ -وهو الزمنُ الأقربُ - عند المشتري هُ حدوثَ  البائعُ  ، فزعمَ ا بعد القبض  عيبً  في المبيع   ن  أ ين 
 ؛ ولذا ليس له الفسخُ بسبب  ذاك العيب  ولا أرَْشُهُ.7ا عند المشتريحادثً  رُ ب ـَتَ عْ ي ـُ هُ ، فإن  -وهو الزمنُ الأبعدُ -
، ب لَا  زماناً وبقَ يَ  حيًّا، الولدُ  فانفصلَ  حاملٍ  أحدُهم بطنَ  ضربَ  -ه آخَرَ  بسببٍ  ماتَ  أن هُ  اهرَ الظ لأن   ضمانَ عليه؛ فَلَا  مَاتَ، ثم أَلمٍَ

 .8أوقات ه   أقرب   إلى موتُ الولد   ويُضَافُ  ه على أمِّه ،غير  الض رْب  الْمُعْتَدَى ب
 المطلب الرابع

 "الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التـَّيْسِيرَ" ىرَ ب ـْكُ الْ  القاعدةُ 
 :اهامعن -أولًَ 
ه  أو مال ه   ف  على المكل   ها حرجٌ عن تطبيق   أُ شَ نْ التي ي ـَالشرعي ةَ  الأحكامَ  إن   ، وتسوقُ له عنه ذاك الحرجَ  عُ فَ رْ بما ي ـَ عةُ ا الشريهَ فُ فِّ ، تخَُ في نفس 

  .9من البدائل  الشرعي ة  ما يكونُ تحت قدرت ه ؛ بحيث يُمْك نُهُ أنْ يأتَي به بسهولةٍ 
 دليلُها: -ثانيًا

هم، سواءٌ التي جاءتْ في سياق  تشريع  عن الحرج  و  الْعَنَت   ع  فْ ورَ  والتخفيف  على المكل فين، على التيسير   ة  ال  الد   ة  القرآني   يات  الآإن  سائرَ 
، تُـعَدُّ دليلًا من الأدلة  التي تشهدُ بصح   ٍ، أو التي جاءتْ لتقرير  خاصي ةٍ عام ةٍ من خصائص  التشريع  الحكيم  ة  هذه القاعدة ؛ حُكْمٍ مُعَين 

                                                           
 .414-415أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص مأخوذةٌ من: (ب، ج، دالأمثلة ) -1
 .515إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص محمد صدقي آل بورنو، الوجيز في -2
ا كانَ هذا الْحكُْمُ الْكُلِّيُّ؛ لأن  أحكامَ الحوادث  ونتائجَها وما يَـتـَرَت بُ عليها كثيراً ما تختلفُ "باختلاف  تاريخ   -3  .5/121 في الوقت  الأقرب  مُتـَيـَق نٌ، وفي الأبعد  مشكوكٌ". ينظر: مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، الأبعدُ؛ لأن  الوقتَ الأقربَ قد اتفقَ الطرفان  على وجود  الحادث  فيه، وانفردَ أحدُهما بزَعْم  وجود ه  قبل ذلك. فوجودُ الحادث    حدوث ها، فعند التنازع  في تاريخ  الحادث  يَُْمَلُ على الوقت  الأقرب  إلى الحال  حتى  يَـثبُْتَ إن 
لْ، فَـقَالَ: وَالل ه  مَا أرَاَني  إ لا  احْت ـَ ييـَْد  بْن  الص لْت  أنَ هُ قاَلَ: "خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْن  الخَْط اب  جاءَ في هذا أثََـرٌ عن زُ  -4 ، فَـنَظرََ فإَ ذَا هُوَ قدَْ احْتـَلَمَ وَصَل ى وَلَمْ يَـغتَْس  لَاةَ وَغُسْل ه  إ ذَا صَ ". قاَلَ: "فاَغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رأَىَ في  ثَـوْب ه ، وَنَضَحَ مَا لَمْ يَـرَ، وَأذَ نَ أوَْ أقَاَمَ، ثُم  صَل ى بَـعْدَ الَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ، وَصَل يْتُ وَمَا اغتَْسَلْتُ إ لَى الْجرُُف   .5/11، 421ولََمْ يذَْكُرْ وَغَسْل ه  ثَـوْبهَُ، حديث رقم: ل ى رْت فَاع  الضُّحَى مُتَمَكِّنًا". رواه مالك في موطئه، كتابُ الطهارة ، باَبُ إ عَادَة  الْجنُُب  الص 
 .422محمد صدقي آل بورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص -5
 .451ينظر: أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص -6
 .5/121ينظر: مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام،  -7
ن  حَيَات ه . ينظر: الزركشيوهذا بخ  لَاف  مَا لوَْ مَاتَ  -8 بُ د يةٌَ كَام لَةٌ؛ ل تـَيـَقُّ  .4/411، المنثور في القواعد الفقهية، ع نْدَ ضَرْب ه ، أوَْ بقَ يَ مُتَألَِّمًا حَتى  مَاتَ، فإن هُ تََّ 
 .542ينظر: محمد صدقي آل بورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص -9
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[، وم نَ الأمثلة  عن الحالة  422]البقرة:﴾1الْعُسْرَ  بِكُمُ  يرُيِدُ  وَلََ  الْيُسْرَ  بِكُمُ  هُ اللَّ  يرُيِدُ ﴿فم نْ الأمثلة  عن الحالة  الْأُولَى قولهُُ تعالى: 
ينِ  فِي عَلَيْكُمْ  جَعَلَ  وَمَا﴿: الْأُخْرَى قولهُُ      [.12]الحج:﴾2حَرَجٍ  مِنْ  الدِّ

، سواءٌ ما كان منها من قبَ يل  محمدٍ  على أم ة   الحرج   ع  فْ ورَ  التيسير  مَعْنَى على  تْ ل  دَ الكثيرة  التي  ة  النبوي   ديث  حاالأومثلُ ذلك يُـقَالُ في 
نَ الْأُولَى حديثُ أنََسٍ بن  مالك   ِّ  عَن    السُّن ة  القولي ة ، أو ما كان من قبَ يل  السُّن ة  الفعلي ة ؛ فم   :-وهو يُخاَط بُ أمُ تَهُ -قاَلَ   الن بي 

  الل ه   ولُ رَسُ  خُيـِّرَ  رضي الل عنها الذي قالتْ فيه: "مَا ، وم نَ الْأُخْرَى حديثُ عَائ شَةَ 3«تُـنـَفِّرُوا وَلََ  وَبَشِّرُوا رُوا،تُـعَسِّ  وَلََ  يَسِّرُوا»
نْهُ" الن اس   بْـعَدَ أَ  كَانَ  ثَْاًإ   كَانَ  فإَ نْ  إ ثَْاً؛ يَكُنْ  لمَْ  مَا أيَْسَرَهُماَ، اخْتَارَ  إ لا   الآخَر ، م نَ  أيَْسَرُ  أَحَدُهُماَ أمَْرَيْن   بَـيْنَ   .4م 
 أمثلتُها: -ثالثاً

ه ، أو نَـفْ  -1  .5 مَنْ يُـهَد دُ بهس  الذي يكُْرهَُ على قَـوْل  كلمة  الكفر ، يجوزُ له أنْ يَـقُولَها لفظاً، مع اطمئنان  قلب ه  بإيمان ه ؛ حفاظاً على نفس 
ل   وَالطُّحْلُب   وَالطِّين   ب الْمُكْث   الْمَاء   تَـغَيـُّرُ  يَضُر   "لمَْ  -2  يـ رْ،يَـتـَغَ  ولمَْ  كَث يراً الْمَاءُ  كَانَ  إذَا الن جَاسَةُ  تَضُر هُ  لمَْ وَ  وَمَِرَِّه ، مَقَرِّه   في   وَمَا ب ه ، الْمُت ص 
 . 6الط رَفُ" يدُْر كُهَا لَا  وَالن جَاسَةُ  قلَ يلًا  أوَْ 
، أو ذ كْر  الل  تعالى؛ لصعوبيجوزُ دخولُ الخلاء  بالْعُمُلَات  الم -3 ي هذا عدني ة  أو الورقي ة  التي كُت بَ عليها شيءٌ من القرآن  الكريم  ة  تحاش 

 الأمرَ.
ُُ مَطْلُوب ي   -4 ، ولا يُـعَدُّ مؤثّـِراً في صحة  الوضوء ، رغم أن هُ عازلٌ للماء  عنها؛ حيث تَسْقُ الماء  إلى ما ةُ إيصال  جوازُ وَضْع  مُقَوِّم  الأسنان 

، ويَكْف ي في الطهارة  إمرارُ الماء  فَـوْقَهُ؛ رَفـْعًا للحرج  عَم نْ يريدُ تقويَم أسنان ه    .7تَحْتَ الْمُقَوِّم 
يل   مَعَ  وَالْخاَص ة ، الْعَام ة   الجَْمَاعَة  ب الْأَعْذَار   تَـرْكُ  "اغْتُف رَ  -5  .8الْعُذْرُ" لَوْلَا  ف عْلَهَا عَادَتهُُ  كَانَتْ  إنْ  لَهُ  الث ـوَاب   تَحْص 
ير   الْمَال ك   في ذلك بَـيْنَ  فَـرْقَ  شَد يدَةٌ أنْ يفطرَ في رمضانَ، لَا  الش اق ة  يباحُ ل مَنْ لحَ قَتْهُ منهم مَشَق ةٌ  الص نَائ ع   أَصحابُ  -6 ِّ  وَالْأَج   الْغَنِ 

، على أن هُ  وَغَيْر ه   لَةٍ؛ كُل   الصيام   ن ي ةَ  يُـبـَيِّتُواأنْ  عَلَيهم يجَ بُ  وَالْمُتَبـَرِّع   .9صيام  وَاصَلَ، ومَنْ لمَْ يَـقْوَ أفَْطَرَ فمَنْ قَو يَ على ال ليَـْ
 أو الواجب   "سقوطُ   ذلكغايةُ  وهي على حالت ها؛ إذْ  يجوزُ للحائض  التي تخشَى ذهابَ رفقت ها أنْ تطوفَ بالبيت  طوافَ الإفاضة   -7

 .10ضرورةٍ" مع حرامَ  ولا عجزٍ، مع الشريعة   في اجبَ و  ولا عنه، بالعجز   الشرط  
هَا بَـيْت   في   مُق يمَةً  الْمَرْأةَُ  كَانَت   إذَا -8 ةً  زَوْج  ي وَتَشْرَبُ  تأَْكُلُ  مُد   فَـقَالَتْ  ذَل كَ؛ في   الز وْجَان   تَـنَازعََ  ةُ، ثُم  الْعَادَ  ب ه   جَرَتْ  كَمَا وَتَكْتَس 

"، وَلَا  عَلَي   أنَْـفَقْتَ  مَا "أنَْتَ : ه يَ  "، فاَلْقَوْلُ  كَانَتْ  الْك سْوَةُ وَ  النـ فَقَةُ  "بَلْ : هُوَ  وَقاَلَ  غَيْر كَ، م نْ  ذَل كَ  حَصَلَ  بَلْ  كَسَوْتَنِ   مَعَ  قَـوْلهُُ  م نِِّ
شْهَادَ  يمَ ين ه ؛ إذ إن   رٌ، هَذَا في   الْإ   .11يطُْلَبُ شرعًا فَلَا  مُتـَعَسِّرٌ؛ أوَْ  مُتـَعَذِّ

 .12وتسهيلاً  تيسيراً  ليه؛العقدُ ع جُوِّزَ  الناس  إليه لحاجة   ولكنْ  باطلٌ، المعدوم   وبيعُ  معدومٍ، بيعُ  أن هُ  مع الس لَم   عي ةُ بيع  مشرو  -9
؛ مراعاةً لطبيعة  الأنثى التي تتطل بُ الإباحةَ، ورف -11 ا للحرج  عً إباحةُ لبس  الحرير  والتحلِّي بالذهب  للمرأة ، مع حظر هما على الرجل 

 .13الذي يترتبُ على الحظر  عليها
 
  

                                                           
ة ؛ إذ  اشتملتْ على تعليلٍ لتشريع  رخصة  الإفطار  فيه بالنسبة  للمريض  أو المسهذه الآيةُ جاءتْ في  -1 ، مع تَحَتُّم ه  في حقِّ المقيم  الصحيح  سياق  الكلام  عن فَـرْض  صيام  رمضانَ على الأم  ا رخ صَ لَكُمْ في الفطر  في حال  المرض  وفي السفر  . قالَ فيها ابنُ كثيٍر: "إن   .4/214ا عليكم، ورحمةً بكم". ينظر كتابهُُ: تفسير القرآن العظيم، ؛ تيسيًر افر 
ه  وعبادات ه  وشرائع ه  ملحوظٌ فيه ف طرَْةُ الإنسان  وطاقتُهُ" -2  .1/5111. ينظر كتابهُُ: في ظلال القرآن، قالَ سيد قطب مُفَسِّرًا هذه الآيةَ: "هذا الدينُ كلُّهُ بتكاليف 
لُهمُْ بالموعظة  والعلم  كَيْ لا يَـنْف رُوا، حديث رقم:  حه، كتابُ العلم ، بابُ ما كان النبيُّ رواه البخاري في صحي -3 ، « يسَِّرُوا"». قالَ القسطلاني: 4/42، 11يَـتَخَو  ؛ للتأكيد ، وبأن هُ لوَ  اقت نِيٌ من عَس رَ تعسيراً، واسْتُشْك لَ الإتيانُ بالثاني بعد« وَلََ تُـعَسِّرُوا»أمرٌ من اليُْسْر  نقيضُ العُْسْر  ا صر حَ باللازم  يبَ بأن هُ إن  ؛ لأن  الأمرَ بالإتيان  بالشيء  نِيٌ عن ضدِّه . وأجُ  ل  لَصَدَقَ على مَنْ أتََى به مَر ةً، وأتََى بالثاني غالبَ أوقات ه ، فلم ا قالَ: الأو ل  عٍ آخَرَ: انْـتـَفَى التع« وَلََ تُـعَسِّرُوا»صرَ على الأو  ، فيتركَهُ أص« يسَِّرُوا"»سيُر في كلِّ الأوقات  من جيع  الوُْجُوه ". وقالَ في مَوْض  ؛ ل يـَنْشَطوُا، والمرادُ به فيما كان من النوافل  شاقًّا؛ ل ئَلا  يفـُْض ي بصاحب ه  إلى الْمَلَل  ؛ كصلاة  المكتو أمََرَ بالتيسير  ، والفطر  في الفرض  ل مَنْ سافرَ فشَق  عليه. لاً، وفيما رَخ صَ فيه من الفرائض  ". ينظر كتابهُُ: إرشاد الساري، « وَلََ تُـعَسِّرُوا»بة  قاعدًا للعاجز   .1/12و 4/411في الأمور 
، بابُ مُبَاعَدَت ه   -4 نَ المُْبَاح  أَسْهَلَهُ وَانتْ   رواه مسلم في صحيحه، كتابُ الفضائل  ه  ل ل ه  ع نْدَ انتْ هَاك  حُرُمَات ه ، حديث رقم: ل لآثاَم  وَاخْت يَار ه  م   .1/21، 1414قَام 
 . 1/111[ أن  هذا الْحكُْمَ مَحَلُّ اتفاقٍ بين أهل  العلم . ينظر كتابهُُ: تفسير القرآن العظيم، 411﴾]النحل:رًا فَـعَلَيْهِمْ غَضَب  مِنَ اللَّهِ وَلهَُمْ عَذَاب  عَظِيم  الْكُفْرِ صَدْ مَنْ كَفَرَ باِللَّهِ مِنْ بَـعْدِ إيِمَانهِِ إِلََّ مَنْ أكُْرهَِ وَقَـلْبُهُ مُطمَْئِنٌّ باِلِْْيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِ ذكََرَ ابنُ كثيٍر عند تفسير  قول ه  تعالى: ﴿ -5
 .4/411الزركشي، المنثور في القواعد الفقهية،  -6
 .414براهيم رحماني، القواعد الفقهية، صينظر في هذا المثال  والذي قَـبـْلهَُ: إ -7
 .4/411الزركشي، المنثور في القواعد الفقهية،  -8
 .4/141ينظر: حاشية الشرواني على تحفة المحتاج للهيتمي،  -9

 .4/51ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين،  -10
 .11-41/11ينظر: ابن تيمية، مَموع الفتاوى،  -11
ُّ جاءَ في هذا التشريع  حدي -12 نَتـَيْن  وَالث لَاثَ، فَـقَالَ:  ثُ ابنْ  عَب اسٍ رضي الل عنهما الذي قاَلَ فيه: "قَد مَ الن بي  ، بابُ الس لَم  في  وَزْنٍ مَعْلُومٍ، حديث رقم: رواه البخا«. مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ ففَِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ »المَْد ينَةَ وَهُمْ يُسْل فُونَ ب الت مْر  الس   .5/124، 5452ري في صحيحه، كتابُ الس لَم 
، حديث رقم: «". أُحِلَّ لِِْناَثهِِمْ حُرِّمَ لبَِاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذكُُورِ أمَُّتِي، وَ »قاَلَ:  الذي فيه "أنَ  رَسُولَ الل   وَرَدَ في هذا الحُْكْم  حديثُ أَبي  مُوسَى الَأشْعَر يِّ  -13 يحٌ".4/511، 4151رواه الترمذي، كتابُ اللباسٍ، باَبُ مَا جَاءَ في  الْحرَ ير  وَالذ هَب  : "حَد يثٌ حَسَنٌ صَح   . قالَ الترمذيُّ
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 ملًحظات: -رابعًا
يَر" ذاتُ أهمي ةٍ بالغةٍ؛ فقد اتفقتْ سائرُ المذاهب  الفقهي ة  عليها، وغَال بُ  تََّْل بُ  قاعدةُ "الْمَشَق ةُ  -1 - 1الْف قْه  يرجعُ إليها بْـوَاب  أَ  التـ يْس 

ي مَا -كما قَـر رَ ذلك السيوطيُّ  يعَ ، لا س  هَا وَتَخْف يفَات ه  مِ  ا يَـتَخَر جُ  الش رعْ   رُخَص   وأن  جَ   .2عَلَيـْ
دْ  الحَْك يمَ لمَْ  الش ار عَ  نَـب هَ الشاطبيُّ إلى أن   -2 عْنَاتَ ف   بما فيه شيءٌ من المشقة   بالتكليف   يَـقْص  يه ، ثم سَاقَ عددًا من الآيات  الْإ 

جْاَعُ والأحاديث  التي تُـؤكَِّدُ ذلك،  ، إلى أنْ قالَ: "الْإ  ، في   وُجُودًا وُقُوع ه   دَم  عَ  عَلَى وعَض دَهَا بنماذجَ من واقع  التشريع  الْعَمَل يِّ  الت كْل يف 
خْت لَافُ، الشريعة   في لحصلَ  واقعًا كان ولو إ ليَْه ، الش ار ع   قَصْد   عَدَم   عَلَى يدَُلُّ  وَهُوَ  هَا؛ نْف ي  مَ  ذَل كَ وَ  التناقضُ وَالا   وَضْعُ  كَانَ  إ ذَا فإَ ن هُ  عَنـْ

عْنَات   قَصْد   عَلَى الش ر يعَة   نـَهُمَا الجَْمْعُ  كَانَ  -ير  وَالتـ يْس   الرِّفْق   قَصْد   عَلَى مَوْضُوعَةٌ  أنَ ـهَا ثَـبَتَ  وَقَدْ - وَالْمَشَق ة   الْإ   وَه يَ  وَاخْت لَافاً، تَـنَاقُضًا بَـيـْ
دٌ  الش ار عَ  أَن   في   يُـنَازعَُ  لَا  فإَ ن هُ  .كَ ..ذَل   على مُنـَز هَةٌ  اَ ل لت كْل يف   قاَص   الْمُسْتَم ر ة   الْعَادَة   في   تُسَم ى لَا  وَلَك نْ  مَا، وَمَشَق ةٌ  كُلْفَةٌ  ف يه   يَـلْزَمُ  بم 

؛ وَسَائ ر   رُّف  ب الت حَ  الْمَعَاش   طلََبُ  مَشَق ةً  الْعَادَة   في   يُسَم ى لَا  كَمَا مَشَق ةً، نَ هُ  الص نَائ ع   عَن   الْكُلْفَة   م نَ  ف يه   مَا يَـقْطَعُ  لَا  مُعْتَادٌ  ك نٌ مُِْ  لأ 
قَط عَ  يَـعُدُّونَ  الْعَادَات   وَأرَْباَبُ  الْعُقُول   أهَْلُ  بَلْ  الْمُعْتَاد ، الْغَال ب   في   الْعَمَل    في   الْمُعْتَادُ  فَكَذَل كَ  ،ب ذَل كَ  يذَُمُّونهَُ وَ  كَسْلَانَ، عَنْهُ  الْمُنـْ

عُ  الْمَعْنَى  هَذَا وَإ لَى  .الت كَال يف    الدوامُ  يُـؤَدِّي الْعَمَلُ  كَانَ  إ نْ  أنَ هُ  وَهُوَ  مَشَق ةً؛ تُـعَدُّ  وَال تي   عَادَةً، مَشَق ةً  تُـعَدُّ  لَا  ال تي   الْمَشَق ة   بَـيْنَ  الْفَرْقُ  يَـرْج 
نْق طَ  إ لَى  عَلَيْه   ه ، عَنْ  أوَْ  عَنْهُ، اع  الا  ب ه ، في   خَلَلٍ  وُقُوع   إ لَى  أوَْ  بَـعْض  ه   في   صَاح   عَن   خَار جَةٌ  هُنَا فاَلْمَشَق ةُ  أَحْوَال ه ، م نْ  حَالٍ  أوَْ  ،مَال ه   أَوْ  نَـفْس 

، في   ذَل كَ  م نْ  شَيْءٌ  ف يهَا يَكُنْ  لمَْ  وَإ نْ  الْمُعْتَاد ، نْسَان   فأََحْوَالُ  كُلْفَةً، تْ سمِّيَ  وَإ ن   مَشَق ةً، الْعَادَة   في   يُـعَدُّ  فَلَا  الْغَال ب   في   كُلْفَةٌ  كُلُّهَا الْإ 
ار ، هَذ ه   هَا قُدْرةٌَ  لَهُ  جُع لَ  وَلَك نْ  تَصَرُّفاَت ه ، وَسَائ ر   وَشُرْب ه   أَكْل ه   في   الد  َيْثُ  عَلَيـْ  تَ تحَْ  هُوَ  يَكُونَ  أَنْ  لَا  ر ه ،قَـهْ  تَحْتَ  الت صَرُّفاَتُ  ت لْكَ  نُ تَكُو  بح 
، قَـهْر    .3المشقة" نم تَضَم نَ  وَمَا الت كْل يفُ  يُـفْهَمَ  أَنْ  يَـنْبَغ ي هَذَا فَـعَلَى الت كَال يفُ؛ فَكَذَل كَ  الت صَرُّفاَت 
 :4حصرَها الفقهاءُ في سبع  حالاتٍ  لتيسير  ل ةُ بَ ال  الجَْ  المشق ةُ  -3

 .طارئٍ  لسفرٍ  الإجارة   عقد   خُ سْ فَ وجوِّزَ ا، هَ ع  وجَْ  الصلاة   ر  صْ قَ سَبَب ه  رُخِّصَ في وب  : السفرُ  -أَوَّلُهَا
 .أَ رَ ب ـْي ـَ حتى على المريض   دِّ الحَْ  إقامة   يرُ تأخوشُر عَ ، في رمضانَ  الفطرُ  رُخِّصَ  وب سَبَب ه  : المرضُ  -ثانيها
يْن . ء  بْـراَعلى الْإ   هَ ر  كْ أُ مَنْ على  ءٍ شي ترتيب   عدم  وحُك مَ ب، الكفر   بكلمة   النطق  في  رُخِّصَ  وب سَبَب ه  : الإكراهُ  -ثالثهُا  من الد 
 .عليها اللُ  م  سَ يُ  لمالتي  من الذبيحة   الأكلُ وجُوِّزَ ، حالَ الصيام   شَر بَ  أو لَ كَ أَ  نْ مَ لم يُـؤَاخَذْ  وب سَبَب ه  : النسيانُ  -رابعُها

حتى   الوكيل  ك مَ بنفاذ  تصرفات  وحُ ، ب ه  إذا كان قد نَشَأَ في بلاد  الكفر   بالإسلام   العهد   اعتذارُ حديث   قبُ لَ  وب سَبَب ه  : الجهلُ  -خامسُها
 .ه  وكالت   ء  بإنِايَـعْلَمَ 

 والجهادُ  والجمعةُ  ماعةُ الج ت  طَ ق  سْ ة  أُ نوثالأب سَبَب  ، و على الصغير  وفاقد  العقل   التكليفُ  والجنون  نفُ يَ ا بَ الصِّ فب سَبَب  : 5النقص -سادسُها
 أً عن المرأة .طَ خَ  القاتل  د يةَ   لُ مُّ وتحََ 

 ،مْ ه  ث  دَ مع حَ  الصبيان   ل  بَ ن ق  م المصحف   سُّ مَ وجُوِّزَ للتعليم  عنها،  وِّ فُ عْ مَ الْ  مع النجاسة   الصلاةُ صَح ت   وب سَبَب ه  : 6ىوَ لْ ب ـَالْ  ومُ عم -سابعُها
هما. والمتعلِّمَة  حالَ  ة  مَ علِّ والم  حيض 

 المنازل   دخولُ  ئَ إليها، وجُوِّزَ أُلجْ   ل مَنْ  الميتة   فب سَبَب ه  رُخِّصَ في  أكل   وهي الاضطرارُ؛ ثامنةً واستدركَ بعضُ المعاصر ين حالةً  
ا إذن   بغير    .7التي تستدع ي ذلك الحالات   في أصحابه 

                                                           
 .21ينظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص -1
 .11، صالمصدر نفسهينظر:  -2
 وما بعدها. 5/541الشاطبي، الموافقات،  -3
 وما بعدها. 25وما بعدها. وعبد المؤمن بلباقي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها، ص 14وما بعدها. وعبد الكريم زيدان، الوجيز في شرح القواعد الفقهية، ص 11وما بعدها. وابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص 11ينظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص -4
لٍ للقياالنقصُ في هذا ا -5 ، وإنا هو حالةٌ تَـعْتَر ي صاحبَها أو تكونُ معه من أصَْل  الخْ لْقَة ، فتجعلُهُ غيَر مُؤَه   .21م  ببعض  التكاليف  الشرعي ة  أو كلِّها. ينظر: عبد المؤمن بلباقي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها، صلمقام  ليس مرادفاً للعيب 
يه  والتحرُّزَ منه. ينظر: محمد رواس قلعه جي وحامد صادق قنيبـي، معجم يُـقْصَدُ بعموم  البْـَلْوَى شي -6  .4/421لغة الفقهاء، وعُ المحظور  شرعًا شيوعًا يَـعْسُرُ على المكل ف معه تحاش 
 .4/511ينظر: محمد الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة،  -7
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ين  بْنُ عَبْد  الس لَام  جََعَ  -4  : تيسيرات  الشرع  وتخفيفات ه  على المكل فين في ست ة  أنَْـوَاعٍ  أوَْجُهَ  1ع زُّ الدِّ
؛ "تَخْف يفُ  -أولها سْقَاط    مَعْرُوفَةٍ. ب أَعْذَارٍ  وَالْعُمْرةَ   وَالحَْجِّ  وَالص وْم   الجُْمُعَات   كَإ سْقَاط   الْإ 
هَا -ثانيها نـْ ؛ تَخْف يفُ  وَم  ؛ ل  أفَـْعَا م نْ  الْمَر يضُ  عَنْهُ  عَجَزَ  مَا يص  وَتَـنْق   الص لَاة ، كَقَصْر   التـ نْق يص   وَالسُّجُود   الرُّكُوع   كَتـَنْق يص   الص لَوَات 

اَ  .ذَل كَ  م نْ  الْمَيْسُور   الْقَدْر   إلَى  وَغَيْر هم 
هَا -ثالثها نـْ ؛ تَخْف يفُ  وَم  بْدَال  ، وَالْغُسْل   الْوُضُوء   كَإ بْدَال   الْإ  ، وَالْقُعُود   ب الْقُعُود ، ص لَاة  ال في   الْق يَام   ل  وَإ بْدَا ب التـ يَمُّم  ضْط جَاع  ضْط جَاع   ب الا   وَالا 

يماَء ، ، الْع تْق   وَإ بْدَال   ب الْإ  بَات   بَـعْض   وكََإ بْدَال   ب الص وْم   الْأَعْذَار . ق يَام   ع نْدَ  ب الْكَف اراَت   وَالْعُمْرةَ   الحَْجِّ  وَاج 
نـْهَ  -رابعها ؛ تَخْف يفُ  اوَم  اَ عَلَى الز كَاة   وَالْمَطَر ، وكََتـَقْد يم   فَر  الس   في   الْمَغْر ب   إلَى  الظُّهْر ، وَالْع شَاء   إلَى  الْعَصْر   كَتـَقْد يم   التـ قْد يم   ارةَ  وَالْكَف   حَوْله 
نْث هَا عَلَى  .ح 

هَا -خامسها نـْ ير ؛ تَخْف يفُ  وَم  ير   الت أْخ   .بَـعْدَهُ  مَا لَى إ وَرَمَضَانَ  الْع شَاء ، إلَى  وَالْمَغْر ب   الْعَصْر ، إلَى  ر  الظُّهْ  كَتَأْخ 
هَا -سادسها نـْ ؛ تَخْف يفُ  وَم  يص  ، مَعَ  الْمُتـَيَمِّم   كَصَلَاة   التـ رْخ   ل لْمُدَاوَاة ، الن جَاسَات   وكََأَكْل   الن جْو ، لَة  فَضْ  مَعَ  الْمُسْتَجْم ر   وَصَلَاة   الحَْدَث 
طْلَاق   هَذَا عَنْ  الْإ كْراَه ، وَيُـعَبـ رُ  ع نْدَ  الْكُفْر   ب كَل مَة   وَالتـ لَفُّظ   ل لْغُص ة ، الْخمَْر   وَشُرْب   ، ق يَام   عَ مَ  ب الْإ  باَحَة   أَوْ  الْمَان ع   .2الْحاَظ ر " ق يَام   مَعَ  ب الْإ 

" في   الص لَاة   نَظْم   كَتـَغَيرُّ   تَـغْي يٍر؛ وهو "تَخْف يفُ  سابع  واسْتُدْر كَ على جَْع  الْع زِّ نوعٌ   .  3الْخوَْف 
 :عنها متفرِّعَة   قواعدُ  -خامسًا

 قَ:اضَ  عَ سَ تَّ ا، وإذا عَ سَ اتَّ  الأمرُ  قَ اإذا ضَ  القاعدةُ الْأُولَى:
 معناها: -1

 ه  م  كْ إلى حُ  الأمرُ  ادَ ع ، فإذا زالتْ ة  تلك المشق  ل  زوا إلى غاية   والتسهيلُ  فيه الرخصةُ  تْ ازَ جَ  ،ر  و من الأم رٍ مْ أَ في  ةٌ مشق   إذا ظهرتْ 
 .4الأصليِّ 

 :تُهالمثأ -2
 بها يتطو عُ  مَنْ  يوُجَدْ  لم إذا لكنْ  حُكْم ها الحرمةُ، في مع أن  الأصلَ  قرآنٍ، وتعليم   من إمامةٍ وأذانٍ  على الطاعات   الإجارة   جوازُ  -أ

دَ  ومَتَى  رُ الديني ةُ،الشعائ تضيعَ  لا حتى عليها؛ الإجارةُ  جازت    .5الحرمةُ  وهو ل  الأص إلى الحُْكْمُ  عادَ  بها يَـتَطَو عُ  مَنْ  وُج 
، فهافي زواج   للمرأة   الشرعيُّ  الوليُّ  دَ ق  إذا فُ  فالأقرب  قرب  الأ ولاية   زُ اجو  -ب دَ والدُها ؛ حتى لا يفوتَ عليها زواجُها بالأصلح  إذا ما وُج 

 .6تَـعَيـ نَت  الولايةُ له
فْعُ إلى درجة  ولو  ،هُ شرُّ  يندفعَ  إلى أنْ  ما أمكنَ  7الصائل   ع  فْ دَ  مشروعي ةُ  -ج ، ، ولا ضمانَ على الدافع  في كالقتل  وَصَلَ الد  لِّ الأحوال 

يه    .8لكنْ إذا اندفعَ بما دون ذلك لم يَجُزْ تَـعَدِّ
قُلُونَ السن ةَ، رغم أن  الأصلَ في الذين يَـن ـْ اة  و  في الرُّ أن يطعنَ  ث  دِّ حَ لْمُ لوزُ كما يج،  في قضي ةٍ ما في الشهود  أن يَطْعَنَ  يكِّ زَ لمُ يجوزُ ل -د

 .9المسلم  ألا  يكونَ طعَ اناً، فإذا خَرَجَا من إطار  الشهادة  والرواية  عادَ الأمرُ إلى أصل ه ، فلا يََ لُّ لهما الطعنُ فيهم

                                                           
، وانتقلَ إهو عبدُ العزيز  بنُ عبد  السلام   -1 ، فقيهٌ شافعي  مَتهدٌ، تَـوَلى  التدريسَ والخطابةَ بالجامع  الأمويِّ ، والفتاوى، والتفسيُر الكبيُر، توفي سنة ، أبوُ القاسم ، المُْلَق بُ بسلطان  العلماء  ه : قواعدُ الأحكام  في مصالح  الأنام  َ القضاءَ والخطابةَ، من تصانيف   .  2/511ظر: تاج الدين السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، ه. ين111لى مصرَ فوَلي 
 .1-5/2عز الدين بن عبد السلام، قواعد الأحكام،  -2
 .25السيوطي، الأشباه والنظائر، ص -3
 .21ينظر: عبد المؤمن بلباقي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها، ص -4

دُ مضمونَ هذه القاعدة  قولهُُ تعالى: ﴿ هُمْ مَعَكَ وَليَْأْخُذُوا أَسْلِحَتـَهُمْ فإَِذَا سَجَدُوا فَـلْيَكُونوُا مِنْ وَرَآئِكُمْ وَلتَْأْتِ طآَئفَِة  قُمْ ذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانوُا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فأَقَمَْتَ لهَُمُ الصَّلًَةَ فَـلْت ـَذَا ضَرَبْـتُمْ فِي الْأَرْضِ فَـلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح  أَنْ تَـقْصُرُوا مِنَ الصَّلًَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَـفْتِنَكُمُ الَّ وَإِ ومِ  ا يُـؤكَِّ ة  الموجودة  فيهما، لكنْ إذا حَضَرَ المسلمُ، ووَضَعَت  الحربُ أوزارَ  [. فهذه الآياتُ شَرَعَتْ قصرَ 414-414﴾]النساء:مَأنَْـنْتُمْ فأََقِيمُوا الصَّلًَةَ إِنَّ الصَّلًَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقوُتاًمُهِينًا فإَِذَا قضََيْتُمُ الصَّلًَةَ فاَذكُْرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُـعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فإَِذَا اطْ اباً ى مِنْ مَطرٍَ أوَْ كُنْتُمْ مَرْضَى أنَْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْركَُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ للِْكَافِرِينَ عَذَ نْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأمَْتِعَتِكُمْ فَـيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيـْلَةً وَاحِدَةً وَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أذًَ ونَ عَ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَـلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَليَْأْخُذُوا حِذْرهَُمْ وَأَسْلِحَتـَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لوَْ تَـغْفُلُ طآَئفَِة  مِنـْ ها، عادَ إلى الأصل  في الصلاة  وهو إقامتُها على الصلاة  في السفر ، وصلاةَ الخوف  في الجهاد ؛ بسبب  المشق 
. ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،   وما بعدها. 5/414الوجه  المعروف 

عَ الأمرُ إلى الأصل  وهو جوازُ ادِّ جاءَ في السنة  النبوي ة  في شأن  ضعفاء  الأعراب  الذين حَلُّوا على المدينة  وقتَ عيد  الأضحَى؛ فإن هُ لدَفعْ  حاجت هم أمُ رَ وأيضًا ما  يهم فوقَ ثلاثٍ، لكنْ لمَ ا زالتْ هذه الحاجةُ أُرْج  رُوا لحومَ أضاح  نْ أهَْل  البَْاد يةَ  حَضْرَةَ الَأضْحَى زمََنَ رَسُول  الخَار هَ  الناسُ ألا  يَد خ  قوُا بمَِا بقَِيَ : »، فَـقَالَ رَسُولُ الل ه  ل ه  ا. فعَنْ عَائ شَةَ رضي الل عنها قالتْ: "دَف  أهَْلُ أبَْـيَاتٍ م  هَا الوَْدَكَ؟ فَـقَالَ رَسُو فَـلَم ا كَانَ بَـعْدَ ذلَ كَ قاَلوُا: يَ «. ادَّخِرُوا ثَلًثَاً ثُمَّ تصََدَّ نْ ضَحَاياَهُمْ، وَيَجْمُلُونَ م نـْ ذُونَ الَأسْق يةََ م  ي بَـعْدَ ثلََاثٍ في  أَ «". نْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ؛ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقوُاإنَِّمَا نَـهَيْتُكُمْ مِ »قاَلوُا: نَـهَيْتَ أنَْ تُـؤكَْلَ لُحوُمُ الض حَاياَ بَـعْدَ ثلََاثٍ. فـقََالَ: « وَمَا ذَاكَ؟: »لُ الل ه  ا رَسُولَ الل ه ، إ ن  الن اسَ يَـت خ  نَ النـ هْي  عَنْ أكَْل  لُحوُم  الَأضَاح  ه  وَإ باَحَت ه  إ  رواه مسلم في صحيحه، كتابُ الأضاحي، بابُ بَـيَان  مَا كَانَ م   . 44/451. وينظر: النووي، شرح مسلم، 2/21، 2542لَى مَتَى شَاءَ، حديث رقم: و ل  الإ سْلامَ  وَبَـيَان  نَسْخ 
 .14ينظر: عزت عبيد الدعاس، القواعد الفقهية، ص -5
 .24ا سألهَُ بعضُ أصحاب ه  عن ذلك قاَلَ: "إذَا ضَاقَ الْأمَْرُ ات سَعَ". ينظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص"، فلم  ذكََرَ السيوطيُّ أن  الشافعي  قاَلَ: "إذاَ فقـََدَت  الْمَرْأةَُ وَل يـ هَا في  سَفَرٍ، فَـوَل تْ أمَْرَهَا رَجُلًا، يَجُوزُ  -6
. ينظر: الموسوعة الفقهية  -7  .52/414الكويتية، الصائلُ هو فاعلُ الصِّيَال  الذي يَـعْنِ  الا سْت طاَلةَُ وَالوُْثوُبُ عَلَى الغَْيْر  ب غَيْر  حَقٍّ
 .5/411ينظر: ابن فرحون، تبصرة الحكام،  -8
 .4/441ينظر: عز الدين بن عبد السلام، قواعد الأحكام،  -9
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دَ القاضي ويُـقَار بَ، وإلا ضاعتْ حقوقُ ا مَ د  إذا عُ  ول  دالع من غير   ل  ثَ مْ فالْأَ  ل  ثَ مْ الْأَ  شهادة   ولُ بُ ق ـَ -هـ لناس  العدولُ؛ حتى  يُسَدِّ
دَ العدلُ وَجَبَ الاعتمادُ عليه دون غير ه  .1ومصالُحهم، وحيثمُا وُج 

 :المحظوراتِ  يحُ بِ تُ  الضروراتُ القاعدةُ الثَّانيَِةُ: 
 معناها: -1
 ه  أو عرض   ه  بنفس   ةُ قَ المتعلِّ  هُ مصالحُ  تضيعَ  أنْ  معها أو يخافُ  مُ ز  يجَْ  حالةٌ  على الإنسان   إذا طرأتْ  جائزةً  ا تصبحُ عً شر  الممنوعةَ  الأشياءَ  إن  

 .2ه  أو مال   ه  أو عقل  
 أمثلتُها: -2
، فإن هُ يأكلُهُ، ن  احتاجَ إلى طعام  غير ه  ، كمَ من الهلاك   ا على النفس  حفاظً  ؛أو القيمة   ل  ثْ م  الْ  مع ضمان   الغير   من مال   ذ  خْ الْأَ  جوازُ  -أ

ثـْلَهُ، أو ما يُـقَاب لُهُ من قيمةٍ مالي ةٍ   .3ثم يَـرُدُّ له م 
ائ ن   أَخْذ   جَوَازُ  -ب  .4حَقِّه   جنس   خلاف   من كَانَ  وَإ ن ظفَ رَ به، إ ذا الْأَدَاء   عَن   الْمُمْتَن ع   الْمَدْيوُن   مَالَ  الد 
اأو حيوان هاأمتعت   بعض   إلقاءُ  -بل يجَ بُ - ها، يباحُ حمولت   كثرة  بسبب    على الغرق   سفينةٌ  شرفتْ أإذا  -ج ؛ حتى تُحْفَظَ في البحر   اته 

  .5نفوسُ البشر  وباقي الأمتعة  والحيوانات  
 .6اممنه احُ المب ، إذا انعدمَ ة  غُص  الْ  ، أو لإزالة  ن  الشديديْ  أو العطش   عند الجوع   يْن  مَ ر  حَ مُ الْ  والشراب   الطعام   ل  تناو  جوازُ  -د
هَا بالملامسة ؛ إذا مرض   حالَ  للطبيب   العورة   ف  شْ كَ   إباحةُ  -هـ  العلاجُ على ذلك، وَق فَ ت ـَ موضع ها، وتمكينُهُ من النظر  إليها، وتَـفَحُّص 
 .7توليد  عند ال للقابلة  يباحُ مثلُهُ و 

 :8اهَ رِ دَ بقَ  رُ دَّ قَ ت ـُ ةُ ورَ رُ الضَّ القاعدةُ الثَّالثِةَُ: 
 معناها: -1
ا المحظور   من الضرورةُ  إليه تدعُو ما إن   ٍ، الإنسانُ  ر  اضْطُ  فحَسْبُ؛ فإذا الضرورةُ  به تندفعُ  الذي منه الْقَدْرُ  يُـرَخ صُ  إن   ليس لمحظورٍ معين 
 .9الحَْظْرُ  عادَ  الخطرُ  زالَ  ، ومَتَى الخطرَ  يدفعُ  ما بمقدار  إلا  يبيحُهُ  إليه لا فيه، وأنْ يسترسلَ في فعل ه ؛ إذْ إن  الاضطرارَ  يَـتـَوَس عَ  أنْ  له
 أمثلتُها: -2
؛ فهذا هو الحدُّ الذي يُـعْفَى اهَ يت  ب  ثْ منه لتَ  د  بُ  الذي لا رَ إلا القد الصحيحة   الجسم   من أجزاء   رَ تست ـُ ألا   يجبُ  الجراحة   في موضع   الجبيرةُ  -أ

 .10غْسَلُ عنه في الطهارة  فيُمْسَحُ عليه ولا ي ـُ
رًا عليه من طرف  ما عليه  اء  دعن أ ع  ن  تَ مْ مُ الْ  ين  د  مَ الْ  من مال   عُ يبا  -ب ثم  ا بالمنقولات  ئً د  تَ بْ ، مُ ابهيفَ ي ما  ر  دْ بقَ  القاضي من الديون  جَبـْ

 .11العقارات  
لى شُرْب  خمرٍ؛ فلَا يتناولُ ، ومثلُ ذلك فيمَن  اضطرُ  إةَ جَ هْ مُ الْ  ويَفظُ  قَ مَ الر   دُّ سُ ما يَ  ر  دْ إلى بقَ  من الميتة   يأكلَ  أنْ  للمضطرِّ  يباحُ  لا -ج

 .12منه إلا القدرَ الذي يدفعُ الْغُص ةَ 

                                                           
 .5/421ينظر: ابن فرحون، تبصرة الحكام،  -1
 .21ينظر: عبد المؤمن بلباقي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها، ص -2
د ةٍ غَلَبَ 41مَادَة  آخَرَ سنة  عامَ الر   في هذا السياق  يذُْكَرُ صنيعُ الفاروق  عمرَ  -3 ؛ ذلك "أن  الس نَةَ إذا كانتْ سنةَ مَاعةٍ وش  َُ حد  القَْطْع  عن السارق  لَ الذي يلَ يه ؛ إذْ إن هُ أسق  .44-4/41ن رب العالمين، لى صاحب  المال  بذَْلُ ذلك له، إم ا بالث مَن  وإم ا مََ اناً على الخلاف  في ذلك". ينظر: ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين ع على الناس الحاجةُ والضرورةُ، فلَا يكادُ يَسْلَمُ السارقُ من ضرورةٍ تدعُوهُ إلى ما يسدُّ به رَمَقَهُ، ويجبُ عه وأوَ 
 .422ينظر: أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص -4
 .4/11ينظر: عز الدين بن عبد السلام، قواعد الأحكام،  -5
هَا: "أيْ فمَ  4﴾]المائدة:فَمَنِ اضْطرَُّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيـْرَ مُتَجَانِفٍ لِِْثْمٍ فإَِنَّ اللَّهَ غَفُور  رَحِيم   هذا الحُْكْم  جاءَ قولهُُ تعالى: ﴿في -6 ، وافتقارَهُ إلى ذلك، فيتجاوزُ عنه، ويغفرُ له". ينظر كتابهُُ: تفسير القرآنن  احتاجَ إلى تناول  شيءٍ من هذه المحرمات  التي ذكََرَهَا تعالى لضرورة  ألَْجأَتَهُْ إلى ذلك، فلَهُ تناولُ ذلك، واللُ غفورٌ [. يقولُ ابنُ كثيٍر بعد أنْ وَقَفَ عند ما في بداية  هذه الآية  من تقرير  حرمة  الميتة  وسائر  ما في حُكْم   .4/51يم، العظ رحيمٌ له؛ لأن هُ تعالى يعلمُ حاجةَ عبد ه  المضطرِّ
 .14ينظر: عبد المؤمن بلباقي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها، ص -7
8- ."  هذه القاعدةُ قيـَْدٌ لقاعدة  "الضروراتُ تبُ يحُ المحظورات 
 .4/524ينظر: محمد الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة،  -9

 .552اعد الفقهية، صينظر: عبد الكريم زيدان، الوجيز في شرح القو  -10
 .14ينظر: عبد المؤمن بلباقي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها، ص -11
، فهذا هو الذي لا مؤاخذةَ فيه. ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  ، على أنْ يكونَ ذلك في غيٍر بَـغْيٍ ولا عدوانٍ؛ ولا يَصلُ ذلك إلا بعدم  [؛ فاللُ تعالى بعد أنْ حَر مَ المذكورات  أباحَ تناولَها عند الضرورة  والاحتياج  إليها حالَ فَـقْد  غير ها من الأطعمة  الحلال  414﴾]البقرة: إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُور  رَحِيم  يـْرَ باَغٍ وَلََ عاَدٍ فَََ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَآ أهُِلَّ بهِِ لغَِيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطرَُّ غَ : ﴿دليلُ ذلك قولهُُ  -12  .4/125مَاوزة  الحَْدِّ
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يفُ فيه عن مَحَلاًّ وزماناً؛ فلَا يزيدُ فيه عن المحلِّ المحتاج  إليه للعلا إليه النظرُ  مُ زَ لْ إلا ما ي ـَ المريض   من عورة   الطبيبُ  لا ينظرُ  -د ، ولا يُض  ج 
 .1دة  التي يَـتَطلَ بُـهَاالم
 .2ايهَ دَاع   زوال   حينَ ها يرفعَ  أنْ ، و عتدال  الا د  فيها حَ  يلتزمَ  عليه أنْ  بَ جَ ، وَ على رَع ي ت ه   جديدةً  ضرائبَ  ضَ ر  يَـفْ  أنْ  للحاكم   ازَ إذا جَ  -هـ

 :حاجةُ تُـنـَزَّلُ منزلةَ الضرورةِ عامَّةً كانت أو خاصَّةً الالقاعدةُ الرَّابعَِةُ: 
 معناها: -1
، مجتموع   عام ةٌ  حاجةٌ  هناك كانتْ  إذا  لأجل ها، الترخيص   جواز   في الضرورة   منزلةَ  الحاجةُ  تلك نُـزِّلَتْ  بفئةٍ معي نةٍ منهم، خاص ةٌ  أو الناس 

نَى  لضرورة  ا بخلاف   تَـركُْهُ، العبدَ  يَسَعُ  دَفـْعًا للحرج  فيما والتسهيل   التوسع   على مَبْن ي ةٌ  أن  الحاجةَ  رغم  منه بدُ   لا ما فعل   لزوم   على التي تُـبـْ
 .3العبدَ تَـركُْهُ   يَسَعُ  لا عهدة  ما من للتخلُّص  

 أمثلتُها: -2
 .4بذلك يقضي عذرٌ  أو حاجةٌ  هناك كانت إذا كراهةٍ، بدون المسجد   دخولُ  نجاسةٍ  حامل   وكلِّ  والحائض   للْجُنُب   يجوزُ  -أ

، ف يه   ف يمَا 5ناع  بيع  الاستص تََّْو يزُ  -ب نَ هُ  يأَْباَهُ؛ الْقيَاسَ  مع أن   تعاملٌ بين الناس  جْاَع   اسْت حْسَاناً وِّزَ جُ  لَك نْ  مَعْدُومٍ، بيعُ  لأ   للْحَاجَة   ب الْإ 
 .إليه
بُ  يمنعهُ، أن  الْقيَاسَ  فَـرَغْمَ  كَذَا؛ مائَةٍ  كلِّ  في   لَهُ  أَن   على 6الس مْسَار   اسْت ئْجَار   تََّْو يزُ  -ج ثْ  أَجْرَ  لَهُ  وَيوُج  ،الْم   الن اس   لحاَجَة   جُوِّزَ  لَك نْ  ل 

 .إ ليَْه  
ٍ؛ الحَْم ام   دُخُول   تََّْو يزُ  -د نَ هُ  جَوَاز ه ؛ عدمُ  الْقيَاس   فَمُقْتَضَى ب أَجْرٍ معين  كمي ة  ذاك  جهالة   مَعَ  الْمَاءُ، وَهُوَ  لعين  ا اسْت هْلَاك على وَار دٌ  لأ 
، وعدم  معرفة  مدة  الْمُكْث  في المحلِّ، لكن هُ ا  .7إليه الن اس   لحاَجَة   جُوِّزَ  لاستهلاك 

، فيه إنقاصًا أن   مع الصُّلْح   جوازُ  -هـ يزَ  أن هُ  إلا   مشروعٍ، وَجْهٍ  بدون الغير   مال   أَخْذُ  عليه ويَـتـَرَت بُ  للحقِّ الخلاف  بين  لتسوية   أُج 
 .8للنفوس   وتطييبٍ  مسامحةٍ  فيه من ول مَا المتنازعين،

 المطلب الخامس
رَى القاعدةُ   9ة "مَ كَّ حَ مُ  العادةُ " الْكُبـْ

 :اهامعن -أولًَ 
 تفسير  ك ؛ة  والفعلي   ة  م القولي  صرفاته  ت به على سائر   مُ كَ بحيث يَُْ  ؛همإليه من طرف   جوعٌ ر ا، ومشرعً  رٌ ب ـَتَ عْ الذي يجري بينهم مُ  الناس   فَ رْ عُ  إن  
 .10في الشرع   هُ رُ تقدي دْ ر  لم يَ  رٍ مْ أَ  ، أو تقدير  في حقٍّ  أو تنازعٍ  دٍ قْ في عَ  اختلافٍ  صول  رَفْع  إشكالٍ عند حأو  ،لٍ مَ مَُْ لامٍ ك

 دليلُها: -ثانيًا
 ،11«قبَِيح   اللهِ  عِنْدَ  فَـهُوَ  بِيحًا،قَ  ؤْمِنُونَ الْمُ  رَآهُ  وَمَا حَسَن ، اللهِ  عِنْدَ  فَـهُوَ  حَسَنًا، الْمُؤْمِنُونَ  رَآهُ  مَا: »حديثُ  الْقَاع دَة   هَذ ه   أصلُ 

؛ إذ إن هُ موقوفٌ عن عبد  الل  بن  مسعودٍ وإنْ لم يَـثْبُتْ له الر فْعُ إلى النبيِّ 
؛ حُكْمَ  ، فإن  "لَهُ 12 نَ هُ  الْمَرْفُوع   رأي  لل مَدْخَلَ  لَا  لأ 

                                                           
 .11ينظر: عزت عبيد الدعاس، القواعد الفقهية مع الشرح الموجز، ص -1
 .14ينظر: عبد المؤمن بلباقي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها، ص -2
 .515. ومحمد صدقي آل بورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص12ية مع الشرح الموجز، صينظر: عزت عبيد الدعاس، القواعد الفقه -3
 .511ينظر: السدلان، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، ص -4
ة  شُر طَ ف يه  العَْمَل؛ُ   -5 سْت صْناَعُ هو عَقْدٌ عَلَى مَب يعٍ في  الذِّم  ُ نَـوْعَ مَا يَـعْمَلُ وَقدَْرَهُ وَص فَتَ شخصٌ ل صَ  يقولَ كأنْ بيعُ الا  : "اعْمَلْ لي  الشيءَ الفلاني  م نْ ع نْد ك ب ثمََن  كَذَا"، وَيُـبـَينِّ ٍ  .2/5هُ، فَـيـَقُولُ الص ان عُ: "نَـعَمْ". ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ان عٍ معين 
، لإ مْضَاء   مُتـَوَسِّطاً المُْشْتَر يوَ  البَْائ ع   بَـيْنَ  يَدْخُل ال ذ ي هُوَ  الس مْسَارُ  -6 ، عَلَى المُْشْتَر يَ  يدَُلُّ  لأنَ هُ  الد لا لُ؛ الْمُسَم ى وَهُوَ  البْـَيْع  . ينظر: الموسوعة عَلَى البَْائ عَ  وَيدَُلُّ  السِّلَع   .41/425الفقهية الكويتية،  الْأثََْاَن 
 .544القواعد الفقهية، ص ينظر في الأمثلة )ب، ج، د(: أحمد الزرقا، شرح -7
 .514ينظر: السدلان، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، ص -8
هَا تَكَرُّرُ الش يْء  وَمُعَاوَدَتهُُ، بخ  لَاف  الْأمَْر  الْجاَر ي صُدْفةًَ مَر ةً ار ه  المَْر ةَ بَـعْدَ الْمَر ة ، عَلَى العَْادَةُ ه يَ الْأمَْرُ ال ذ ي يَـتـَقَر رُ ب النـُّفُوس  وَيَكُونُ مَقْبوُلًا ع نْدَ ذَو ي الطِّباَع  الس ل يمَة  ب تَكْرَ  -9 عَْنَى اأنَ  لفَْظةََ العَْادَة  يُـفْهَمُ م نـْ ، ولََمْ يَـعتَْدْهُ الن اسُ، فلََا يُـعَدُّ عَادَةً، وَلَا يُـبـْنَى عَلَيْه  حُكْمٌ. وَالعُْرْفُ بم  نَ ـهَا دَل يلٌ يُـبـْنَى عَلَيْه  الحُْكْمُ. ينظلعَْادَ  أوَْ مَر تَـيْن  ؛ لأ  عُ ع نْدَ النـِّزاَع   . 4/11ر: علي حيدر، درر الحكام، ة  أيَْضًا. وَمَعْنَى مُحَك مَةٌ أَيْ ه يَ الْمَرجْ 

 .455-454ينظر: إبراهيم رحماني، القواعد الفقهية، ص -10
 ، وقال: "هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد  ولم يُخرْ جَاهُ، وله شاهدٌ أصحُّ منه، إلا  أن  فيه إرسالًا"، ووافقه الذهبي.4/24، 1112، واللفظ له. ورواه الحاكم في مستدركه، حديث رقم: 1/445، 2224رواه الطبراني في معجمه الكبير، حديث رقم: . و 1/21، 4111رواه أحمد في مسنده، حديث رقم:  -11
 .11، صينظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر 12
 . 541أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص -13
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 هَذ ه   "في   ب الْعُرْف   [؛ فإن  الْأَمْرَ 411]الأعراف:﴾الْجَاهِلِينَ  عَنِ  وَأَعْرِضْ  باِلْعُرْفِ  وَأْمُرْ  الْعَفْوَ  خُذِ ﴿: ويُسْتَأْنَسُ لهذا الأثر  بقول ه  تعالى
ي ة   السُّورةَ   ين   أُصُول   في   نَـزَلَتْ  ال تي   الْمَكِّ ، وكَُلِّي ات   الدِّ ين ي ة   ل لْآدَاب   الْأَركَْان   هَذ ه   أَحَدُ  عْرُوفَ الْمَ  و  أَ  الْعُرْفَ  أَن   لنََا يُـثْب تُ  الت شْر يع   ر يع  وَالت شْ  الدِّ

، سْلَام يِّ  .1مَصَالح  هَا" في   عَة  الن اف   الْأمُُور   م نَ  عَلَيْه   تَـتـَوَاطأَُ  وَمَا الحَْسَنَة ، الْأمُ ة   عَادَات   اعْت بَار   عَلَى مَبْنِ    وَهُوَ  الْإ 
نْ ذلك  من آياتٍ وأحاديثَ يُـعْتَبـَرُ رافدًا كبيراً من روافد  إثبات  هذه ة  الشرعي   في النصوص   ه على المعروف  في يلَ ح  ما أُ وجيعُ  القاعدة ؛ فم 

ا[، فالْمَعْرُوفُ الواردُ في هذه الآية  ونظ544]البقرة:﴾باِلْمَعْرُوفِ  وكَِسْوَتُـهُنَّ  رِزْقُـهُنَّ  لهَُ  الْمَوْلُودِ  وَعَلَى﴿قوله تعالى:   لْمَعْهُودُ ا "هُوَ  يراته 
، الْمُعَامَلَات   في   الن اس   بَـيْنَ  ، وَالْب لَاد   وَالْبُـيُوت   وب  الشُّعُ  ب اخْت لَاف   يَخْتَل فُ  أنَ هُ  ب الض رُورةَ   الْمَعْلُوم   وَم نَ  وَالْعَادَات   ي ينُهُ وَتَـعْ  فَـتَحْد يدُهُ  وَالْأَوْقاَت 

 .2تَـعَالَى" الل   ك تَاب   ل نَصِّ  مُخَال فٌ  الن اس   عُرْف   مُراَعَاة   ب دُون   ء  الْفُقَهَا بَـعْض   ب اجْت هَاد  
َُ  دَخَلَتْ   عَاز بٍ  بْن   ل لْبـَراَء   ناَقَةً  "أَن    أبَ يه   عَنْ  مُحَيِّصَةَ  بْن   وم نْ ذلك حديثُ حَراَم    الل ه   رَسُولُ  ىفَـقَضَ  عَلَيْه مْ، فأَفَْسَدَتْهُ  رَجُلٍ  حَائ 

 فْظَهَا الْأَمْوَال   أَهْل   عَلَى ي أهَْل   وَعَلَى ب النـ هَار ، ح  فْظَهَا الْمَوَاش  " ح   ي ة  الشرع الأحكام   في العادة   اعتبار   على شيءٍ  أدلُّ  ، فـ"هو3ب الل يْل 
يهم إرسالُ  الناس   عادةَ  لأن   عليها؛ وبنائ ها ، بالنهار   مواش  ،للْمَب بالليل   وحَبْسُهَا للرعي  م في الْكَوْنُ  والمزارع   ساتين  الب أهل   وعادةُ  يت   أمواله 

؛ دون -غالبًا-بالنهار    .4عادتُهم" به جَرَتْ  ما على التضمينَ  النبيُّ  فبـَنَى  الليل 
 أمثلتُها: -ثالثاً

هُ إلى العرف  ة  والْق ل   كثرة  ال تحديد   مرجعَ   أن  ، إلا  وتَـبـْقَى صحيحةً مع العمل  القليل   ،الكثير   بالعمل   الصلاةُ  تبطلُ  -1  الن اسُ  ؛ فما يَـعُدُّ
رهُُ  أَوْ  ذكُ رَ  مِ  ا اكَث يرً  يَـعُدُّونهَُ  وَمَا والإشارة  برَدِّ السلام  فَـقَل يلٌ، الْخفَ يف   الث ـوْب   وَلبُْس   الْخُفِّ  كَخَلْع   قلَ يلًا   .5فَكَث يرٌ  غَيـْ

ُّ السُّ  فإذا قالَ  ؛عرف  إلى ال ارُ صَ يُ  يِّ ائ  نَ ك  الْ  في الطلاق   -2   .طلاقٌ  هُ لى أن  عكلامُهُ  لَ " حمُ  غَ رَ  ف ـَربيِّ  مكتوبُ ": مثلًا  وفي 
 .الشرعيِّ  العلم   إلى طلبة   فُ رَ صْ يُ  عادةً  هُ فإن   ؛م(ل)طلبة الع ، كلفظ  6"همم وأعراف  حسب عاداته   رُ س  فَ الواقفين ت ـُ ألفاظُ " -3
 التابعة   ة  الصغير  كالحديقة    ؛في صيغة  العقد   له رٍ كْ ذ   فيه من غير   يدخلُ  هُ فإن   ،المبيع   ت  لَا مَ تَ شْ من مُ  ه  على اعتبار   العرفُ  ىرَ ما جَ  -4

 .7للدار  
.؛ وذلك كأالبائع   المشتري على حساب   ها إلى محلِّ ولتُ حم ة  لالثقي الأشياء   بيعَ  أن   سواق  الأ بعض   دُ اعتيا -5  ثاث  غرفة  النوم 
ا فيا صحابه  لأ هي حقوقٌ  والاختراعُ  والتأليفُ  ةُ التجاري   العلامةُ و  التجاريُّ  الاسمُ  -6 العرف  المعاصر   لا يجوزُ الاعتداءُ عليها؛ لأنِ 

 .ةٌ رَ معتب ـَ ةٌ مالي   لها قيمةٌ أصبحت 
دُوهَا بالتقويم  لَ في الم، رغم أن  الأصة  نَ يـ  عَ مُ الْ  عليه في المنطقة   ف  ارَ عَ ت ـَمُ الْ  بالتقويم   والإجارات   الديون   آجال   تحديدُ  -7 سلمين أنْ يََُدِّ

 .8الهجريِّ 
، قَدْر   في والْمُرْتهَ نُ  الراهنُ  اختلفَ  إذا -8  يَـرْهَنُونَ  لا الناسَ  بأن   جارٍ  قيمةَ الرهن ؛ لأن  العرفَ  إذا لم يتجاوزْ  الْمُرْتهَ ن   قولُ  فالقولُ  الحقِّ
 .9العرف   عن خرجَ  فقد ذلك خلافَ  د عَىا فمَن   يُـقَار بُـهَا؛ أو ديونَِم يساوي ما إلا

                                                           
 .1/111محمد رشيد رضا، تفسير المنار،  -1
 .1/111، المرجع نفسه -2
دُ زَرعَْ قومٍ، حديث رقم:  -3 ، بابُ المواشي تفـُْس   ل قره بللي: "رجالهُُ ث قَاتٌ".. قالَ محقِّقَا السنن  شعيب الأرنؤوط ومحمد كام2/154، 4211رواه أبو داود في سننه، كتابُ البيوع 
 . 5/112العلائي، امجتموع المذهب في قواعد المذهب،  -4
 .4/142ينظر: الشربينِ، مغنِ المحتاج،  -5
 .411عبد الكريم زيدان، الوجيز في شرح القواعد الفقهية، ص -6
 .411، صالمرجع نفسهينظر:  -7
 .414-451القواعد الفقهية، ص : إبراهيم رحماني،(1، و1، و2في الأمثلة ) ينظر -8
 .5/222ينظر: القاضي عبد الوهاب، الإشراف،  -9
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رْز   في والعبرةُ  الحْ رْز ، من السارقُ المالَ  أَخَذَ  إذا إلا جريمة  السرقة   حدًّا في قَطْعَ  لا -9 ؛ وعلى هذا، فمَنْ أوَْقَفَ 1والعادةُ  العرفُ  المال   ح 
ن  صنيعَ صاحب  السيارة  ئٌ عليها فأخذَها، عُد  سارقاً يَُْكَمُ عليه بقَطْع  اليد ؛ لأسيارتهَُ أمامَ منزل ه  مقفلةَ الأبواب  والنوافذ ، وتَّر أَ مُتَجَرِّ 

رْزٌ   .2تعارفَ الناسُ في زمان نَا على أن هُ ح 
ائ ه  قبل تَـوَلِّيه  إهد في كانت له عادةٌ  مِ  نْ  إلا   الهدي ة  من طرف  أصحاب  الوظائف  العام ة  كالقاضي والوالي ونحو هما، قبولُ  يََْرُمُ  -11

 .3وظيفتَهُ؛ كالقريب  والصديق  
 ملًحظات: -رابعًا

 :4قولُ ابن  عابدينفي بيان  حجي ة  العرف  والعادة  م نْ أحسن  ما نظُ مَ  -1
 5يدَُارُ" قَدْ  الحُْكْمُ  عَلَيْه   ل ذَا *** اعْت بَارُ  لَهُ  الش رعْ   في   "وَالْعُرْفُ 

 :6قسميْن  والقولُ إلى لعملُ ا حيث ينقسمُ العرفُ من -2
، عملُ  عليه جَرَى ما وهو :الْعَمَلِيُّ  العرفُ  -أ ئًا تصرُّفاً أو عاديًّا، سواء كان فعلًا  واعتادُوهُ، الناس   الناس   اعتيادُ  أمثلت ه   تزامٍ. وم نْ لال مُنْش 

، من خاصٍّ  نوعٍ  أَكْلَ  ٍ من نوعٍ  استعمال   أو الطعام  ، مُعَين  ، أ عطلةً عن الأسبوع   أيام   بعض   ل  أو جَعْ  اللباس   إلى المهر   و تقسيم  العمل 
مَاأَ  الطلاق   أو بالموت   إلا يجبُ  فلا الآخَرُ  وأما الْمُقَد مُ، هو الزواج   قبل دَفـْعُهُ  يجبُ  الذي وأن   ومُؤَخ رٍ، مُقَد مٍ   .أقربُ  يِّه 

سماع ه .  بمجر د   أحد هم ذ هْن   لىإ معناهُ  يتبادرَ  حتى مخصوصٍ  معنًى  في ملونهَُ يستع لفظٍ  على جاعةٍ  اصطلاحُ  وهو :الْقَوْلِيُّ  العرفُ  -ب
 أو فرساً  يشتريَ  أنْ  له فليس الحمار ؛ على يطُْلَقُ  الداب ة   لفظَ  أن   عندهم والمتعارفُ  داب ةً، لي اشْتَر   أحدُهم لآخَرَ: قالَ  وم نْ أمثلت ه  ما إذا

 عند عنها المتعارَف   بالعملة   يشتريَ  أنْ  الوكيلُ  فيـَلْزَمُ  العملةَ، يُـعَينِّ   ولم مليوناً، بخمسين سيارةً  لي اشْتَر  : خَرَ لآ شخصٌ  قالَ  وكذا لَوْ  بغلًا،
 .بعملةٍ أخرى يشتريَ  أنْ  له وليس الإطلاق  في بلد هم،

 :7على قسميْن  من حيث الخصوصُ والعمومُ  العرفُ  -3
ٍ، مخصوصًا كان ما وهو :الخاصُّ  العرفُ  -أ  لك كعُرْف  وذ أخرى؛ دون الناس   من فئةٍ  بين أو آخَرَ، مكانٍ  دون مكانٍ  أو ببلدٍ معين 

 عيبًا. يُـعَدُّ  فيما التجار   النساء ، وعُرْف   مهور   من جانبٍ  الإسلامي ة  في تأجيل   البلاد   بعض  
؛ بين البلاد   جيع   في فاشيًا كان ما وهو :العامُّ  العرفُ  -ب  بأوصافٍ  معيـ نَةٍ  أشياءَ  نْع  صُ  على بأنْ يُـتـ فَقَ  وذلك كالاستصناع   الناس 

دَةٍ؛ مُبـَيـ نَةٍ  ، وكما إذا بيع   أن ه من الإسلامي ة  رغم سائر  البلاد   فإنه معمولٌ به في محد  فلانٍ؛  دار   في قدمَهُ  يَضَعَ  لا نْ أ إنسانٌ  حلفَ  المعدوم 
 .فقُ القدم   وَضْع   مَر دَ  يسول الدخولُ، هو الجميع   عند القدم   بوَضْع   المرادَ  لأن   خارجَها؛ قدمُهُ  ق يَتْ وبَ  محمولاً  دخلَها ولو فإنه يََْنَثُ 

 :8إلا إذا توافرت فيه أربعةُ شروطٍ  العرفُ لا يََُك مُ  -4
 خل فُ، ومعنى غَلَبَت ه  يت لا الحوادث   جيع   في مستمرًّا العملُ به بين أهل ه   يكونَ  أنْ  اطِّراَد ه   ومعنى؛ 9غالبًا أو مُطَّردًِا العرفُ  يكونَ  أنْ  -أ

 ، فإذا كانوُا لا يَـعْمَلُونَ به، ولا يَجْرُونَ عليه، إلا في أقلِّها، فلا اعتبارَ له.10أكثر ها في حاصلًا  عليه جريانُِم أن يكونَ 

                                                           
 .4/414ينظر: محمد الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة،  -1
 .441ينظر: إبراهيم رحماني، القواعد الفقهية، ص -2
 .4/411ب الأربعة، ينظر: محمد الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاه -3
 . 1/15ى الحامدية في الفقه، ونسمات الأسحار على شرح المنار في أصول الفقه، والرحيق المختوم في الفرائض. ينظر: الزركلي، الأعلام، على تنقيح الفتاو  ةُ ي  رِّ المختار، والعقود الدُّ  رِّ ا أورده الحلبي على الدُّ فاته: رفع الأنظار عم  ، من مصن ه4525في عصره، توفي بدمشق سنة  ة  الحنفي   بابن عابدين، فقيهُ الديار  الشامية ، وإمامُ  هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، المعروفُ  -4
 .2/22ابن عابدين، رد المحتار،  -5
 .524-511ينظر: محمد صدقي آل بورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص -6
 .415-4/414. ومحمد الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، 511، صالمرجع نفسهينظر:  -7
 .115-5/211ينظر: مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام،  -8
 .15يقولُ الفقهاءُ: "تُـعْتَبـَرُ العَْادَةُ إذَا اط رَدَتْ، فإَ نْ اضْطرََبَتْ فلََا". ينظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص -9

طِّرَادُ أو الغَْلَبَةُ لا يستلزمان أنْ يكونَ العرفُ عامًّا؛ فإن  عمومَ العرف  غيُر اطِّرَاد ه ؛ فكُل  من العرف  العامِّ  -10 ه  مُط ر دًا أو غالبًا على أعمال  والا  ه  في المعاملات  المُْطلَْقَة  أنْ يكونَ في محيط   .5/212ل ه . ينظر: مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، أه والخاصِّ يُشْتـَرَطُ لاعتبار ه  وتحكيم 
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، ينب الأمور   من أمرٍ  في الحاك مُ  فالعرفُ  إنشائهِا؛ عند قائمًا التصرفاتِ  في تحكيمُهُ  المرادُ  العرفُ  يكونَ  أنْ  -ب  أنْ  يجبُ  الناس 
ح   الأمر ؛ هذا وجود   عند موجودًا يكونَ  ؛ العرف   عن احترازٌ  وهذا عليه؛ حَمْلُهُ  ل يَص   ولا الماضي، إلى النسبة  ب له عبرةَ  لا فإن هُ  الحادث 
 .1فيه يََْكُمُ 

المتعارَفَ  يخالفُ  أمرٍ  لىع بين طرفيْن نصًّا التعاقدُ  ووقعَ  ما، شيءٍ  الناسُ على تعارفَ  افإذ ؛هِ بخلًفِ  تصريح   العرفَ  ضَ ارِ عَ  ي ـُلََّ أ -ج
 .2فالمصيُر حينئذٍ ل مَا اتُّف قَ عليه، لا إلى العرف  الجاري عليه،

 لم شيءٌ من ذلك، العرف  ب العمل   على تَـرَت بَ  فإذا الشريعةِ؛ في قطعيٍّ  لأصلٍ  أو ثابتٍ، لنَصٍّ  تعطيل   العرفِ  في يكونَ  ألََّ  -د
 .3عليه، ويُسَم ى حينئذٍ بالعرف  الفاسد   وأصولَهُ القطعي ةَ مُقَد مَةٌ  الشارع   نص   لأن   اعتبارٌ؛ له يَكُنْ 

 عنها: متفرِّعَة   قواعدُ  -خامسًا
 :اشرطً  ا كالمشروطِ فً رْ عُ  المعروفُ  القاعدةُ الأولى:

 معناها: -1
م؛فار وتص الناس   في عقود   ه  إلى اشتراط   دون حاجةٍ  رُ ب ـَتَ عْ وي ـُ ىاعَ رَ ي ـُ به العرفُ  ىرَ جَ  ما  ح  عنه كالمصر   تَ و كالمسالشيءَ  العرفُ  لُ عَ بحيث يجَْ  ته 

 .4ه  باشتراط  
 :تُهالمثأ -2
 كُتُب ه ، بعض   في يقرأَ  نْ وأ و ه ،ونح للشرب   الأدوات   بعضَ  يستعملَ  وأنْ  أمامَهُ، يجدُ  مِ  ا يأكلَ  أنْ  صديق ه   بيت   في وهو للصديق   "يجوزُ  -أ

؛ صاحب   إذن   بدون   اَ أثناءَ  الآنيةُ  انكسرت   فلَوْ  عرفا؛ً مباحٌ  لأن هُ  البيت   لها ضامنًا يكونُ  لا سماوي ةٍ، آفةٍ ب تلَ فَتْ  أو المعتاد ، استعماله 
 .5متعدياً" يُـعْتَبـَرُ  لا لأن هُ  الغاصبُ؛ يضمنُ  كما شرعًا

تُـهَا ومفاتيحُها وعجلتُها الاحتياطي ةُ، ولو لم تُذْكَرْ في نصِّ العقد ؛ عملًا بالعرف امَن  اشترىَ سيارةً جدي -ب لجاري دةً دخلتْ فيها عُد 
 .6بذلك

ةً  الْأُسْتَاذ   إ لَى  ابْـنَهُ  الْأَبُ  دفعَ  لَوْ  "مَا -ج هُمَا كل   فَطلََبَ  اخْتـَلَفَا؛ ثم   الحرفةَ، ليعلِّمَهُ  مَعْلُومَةً  مُد  نـْ  ب الْأَجْر   يَُْكَمُ  فإَ ن هُ  الْأَجْرَ، الآخَر   من م 
 .7الْبَلدة " عرفُ  لَهُ  يَشْهَدُ  ل مَنْ 

  .8همفي منطقت   عليه ا هو متعارفٌ مِ    ه  أمثال   أجرةَ  ىطَ عْ ، ي ـُمعيـ نَةٍ  على أجرةٍ  ون اتفاقٍ د رَ لآخَ  شخصٌ  لَ م  إذا عَ  -د
 .9بذلك العرف   ريان  لج فإن هُ يضمنُ التالفَ وإنْ لم يشترطْ عليه المؤجِّرُ؛ ،هاث  أثا بعضُ  فَ ل  فتَ مؤث ـثةًَ  ةً ق  شُ  شخصٌ  إذا أستأجرَ  -هـ

 :انِ مَ زْ الْأَ  رِ يُّ غَ بت ـَ الأحكامِ  رُ يـُّ غَ ت ـَ رُ كَ نْ لَ ي ـُالقاعدة الثانية: 
 معناها: -1

 الأعراف  تَـبَدُّل  مع في زمنٍ آخَرَ  لُ ، تتبد  القطعيـ يْن   الدليل  و  على النصِّ  لا الجاريَـيْن  في زمنٍ ما، والعادة   على العرف   ةُ ي  ن  بْ مَ الْ  الأحكامُ 
 .10عليها تْ يَ ن  التي بُ  والعوائد  

 

                                                           
اَ هُوَ الْمُقَار نُ الس اب قُ، دُونَ المُْتَأخَِّ  -1 ". ينظرقالَ ابنُ نُجَيْمٍ: "العُْرْفُ ال ذ ي تُحمَْلُ عَلَيْه  الْألَفَْاظُ إن  ؛ وَل ذَا قاَلوُا لَا ع بـْرَةَ ب العُْرْف  الط ار ئ   .11لأشباه والنظائر، ص: اكتابهُُ   ر 
؛ فإن هُ "يُـت بَعُ عُرْفُ البْـَلْدَة  ف يمَ  -2 نَ الأمثلة  التوضيحي ة  لهذا الشرط  ما تَـعَل قَ بمدة  عمل  الأجير  في اليوم  وُجَب  ذلَ كَ، وَلَا ا لوَْ لَمْ يُـعَينِّ  العَْاق دَان  وَقْتَ ابتْ دَاء  العَْمَل  مَعَ انتْ هَائ ه ، أمَ ا إذَا ات ـفَقَ الْ م  ، لزَ مَ العَْمَلُ بم  ِّ م نْ الظُّهْر  إلَى العَْصْر  اَ". ينظر: علي حيدر، درر الحكام، عَاق دَان  عَلَى العَْمَل  في  اليْـَوْم  الفُْلَاني   .4/211 يُـت بَعُ في  ذَل كَ عُرْفُ البْـَلْدَة  وَعَادَته 
فٌ: "العرفُ  -3 ، وتعارف هم أكلَ الرِّباَ وعقودَ الفاسدُ هو ما تعارفهَُ الناسُ، ولكن هُ يخالفُ الشرعَ، أو يَُ لُّ المحرمَ، أو يُـبْط لُ الواجبَ، مثلُ تعارف  الناس  كثيراً من يقولُ عبد الوهاب خَلا   .21المقامرة ". ينظر كتابهُُ: علم أصول الفقه، ص المنكرات  في الموالد  والمآتم  
 .414. وعبد الكريم زيدان، الوجيز في شرح القواعد الفقهية، ص411. ومحمد صدقي آل بورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص541، شرح القواعد الفقهية، صينظر: أحمد الزرقا -4
 .411محمد صدقي آل بورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص -5
 .444ينظر: إبراهيم رحماني، القواعد الفقهية، ص -6
 .542أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص -7
 .121ينظر: السدلان، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، ص -8
 .444ينظر: إبراهيم رحماني، القواعد الفقهية، ص -9

 .411لقواعد الفقهية، ص. وعبد الكريم زيدان، الوجيز في شرح ا15-41عبد المؤمن بلباقي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها، صينظر:  -10
؛ فمََهْ  َُ أَسْق طهُْ، وَلَا تََّمُْدْ عَلَى المَْسْطوُر  في  اوللقرافيِّ كلامٌ نفيسٌ في هذا الشأن  يقولُ فيه: "عَلَى هَذَا القَْانوُن  تُـرَاعَى الفَْتَاوَى عَلَى طوُل  الْأيَ ام  هُْ، وَمَهْمَا سَقَ كَ يَسْتَـفْت يكَ لَا تَُّْر ه  عَلَى عُرْف  بَـلَد  مَا تَََّد دَ في  العْرُْف  اعْتَبر  نْ غَيْر  أهَْل  إقلْ يم  د  عُلَمَاء  افَـهَذَ ك، وَاسْألَهُْ عَنْ عرُْف  بَـلَد ه ، وَأجَْر ه  عَلَيْه ، وَأفَتْ ه  ب ه ، دُونَ عُرْف  بَـلَد ك، وَالمُْقَر ر  في  كُتبُ ك؛ لْكُتُب  طوُلَ عُمْر ك، بَلْ إذَا جَاءَكَ رَجُلٌ م  قََاص  ، وَجَهْلٌ بم   .411-4/411لمُْسْل م يَن واَلس لَف  المَْاض يَن". ينـُْظرَْ كتابهُُ: الفروق، ا هُوَ الْحقَُّ الوْاَض حُ، وَالْجمُُودُ عَلَى المَْنـْقُولَات  أبَدًَا ضَلَالٌ في  الدِّين 

م الذين ج نْ بعدهم في الْحكُْم  على المسألة  الواحدة ، وتعـََدُّدُ آراء  الإمام  الواحد  في المسألة  الواحدة  والاختلافُ المنقولُ عن أئمة  الفقه  وتلامذته  ه   كما هو الحالُ في الشافعيِّ بين قديم  -اءوا م  ةٌ وَبُـرْهَانٌ". ينظر: الزيلعي، تب ، وتَـعَدُّدُ آراء  الأئمة  في المسألة  الواحدة  في الوقت  الواحد  وهم من بيئاتٍ مختلفةٍ، مَرَدُّ -وجديد ه   فقه   .4/14يين الحقائق شرح كنز الدقائق، العديد  منه إلى هذه القاعدة ؛ ولذا قيلَ فيه بأن هُ "اخْت لَافُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ، لَا حُج 
نْ أ بَلْ إن  الاختلافَ الواردَ عن الصحابة   هَا أحََدٌ، حَتى  إ ذاَ كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ بْن  عَف انَ  مثلة  ذلك أن  ضَواَل  الإبل  كانت "في  زَمَان  عُمَرَ بنْ  الْخطَ اب  في بعض  المسائل  قد يكونُ راجعًا إليها أيضًا؛ وم  هَا أعُْط يَ ثَََ  إ ب لًا مُؤَب ـلَةً؛ تَـنَاتجَُ لَا يمَسُّ بـُ هَا، ثُم  تُـبَاعُ، فإَ ذَا جَاءَ صَاح  ، حديث رقم: أمََرَ ب تـَعْر يف   .  1/4111، 5241نـَهَا". رواه مالك في موطئه، كتابُ الأقضية ، باَبُ القَْضَاء  في  الض واَلِّ
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 أمثلتُها: -2
، وَقاَلَ أَحَ  حَيْثُ  مَهْر هَا عَج لَ مُ  لَهاَ إيفائ ه   بعد زَوْجَهَا تُـتَاب عَ  أَنْ  الز وْجَة   على يُـفْتُونَ بأن هُ  السلف   فقهاء   من المتقدِّمون كان  -أ  مُتَأَخِّرُوهم ب 

 .1وفساد  ذ مَم  عددٍ مُعْتَبَرٍ منهم الن اس   حَال   يرُّ  ل تـَغَ  من الْمَهْر ؛ الْمُعَج لَ  أوَْفاَهَا وَإ نْ  ف يه   نَكَحَهَا ال ذ ي وطن ها غير   مُتَابعَت ه  إ لَى  على تَُّْبـَرُ  لَا 
 أما بعد التسجيل   تى يَص ح ،ح في العقد   بدقةٍ  هاحدود   رُ كْ ا ذ  هَ ع  يْ ي عند ب ـَض  تقيكان  ،العقاريِّ  الأراضي في السجل   تسجيل   لَ بْ ق ـَ -ب
 .2في السجل   هاقم  ر  ر  كْ بذ   ىفَ ت ـَكْ فيُ 
ائ نَ  يقولُون بأن   ظَل  المتقدِّمون -ج  في   كَانَ  حَقِّه ؛ ل مَا جنس   من انَ كَ  إ ذا لا  إ   غَيْبَت ه   حَالَ  الْمَدْيوُن   مَال   من دَينْ ه   اسْت يفَاءُ  لَهُ  ليَْسَ  الد 

م ، فلَم ا إ لَى  الن اس انقياد   من زمانِ   .3حَقِّه   جنس   غير   من وَلَو دَينْ ه   فَاءَ اسْت ي قاَلُوا بأن  للدائن   العقوق   إ لَى  الن اس   عَادَةُ  انْـتـَقَلَتْ  الْحقُُوق 
ون يتهاونُ  ف  رَ الحْ   ا أهلَ وْ أَ ا رَ م  لَ  ؛ وذلكاع  ن  الصُّ  بتضمين   الل عنهما في خلافتيْهمايُّ بنُ أبي طالبٍ رضي وعل بنُ الخطاب   عمرُ  قَضَى -د

كرٍ ، مع أن  الأصلَ فيهم الأمانةُ التي تقتضي عدمَ تضمين هم؛ كما كان الحالُ في العهد  النبويِّ وفي خلافة  أبي بالناس   راض  غأ في حفظ  
الصديق  

4. 
ا م  لكن لَ  ،ه  في زمان   اس  الن لصلاح   ؛همفي عدالت   الخصمُ  نَ عَ إلا إذا طَ  ،المال   ىعاو دفي  الشهود   ة  يَ ك  زْ ت ـَلزُُومَ  ىرَ ي ـَ 5فةَ بو حنيلم يَكُنْ أ -هـ
 .8ت همتزكي وم  زُ بلُ  7ومحمد 6أبو يوسف اهُ تلميذَ  تَى ف ـْأَ  الناس   أحوالُ  تْ رَ يـ  غَ ت ـَ

 حَقِيقَةً: كالْمُمْتَنِعِ  عَادَةً  الْمُمْتَنِعُ  القاعدةُ الثالثةُ:
 :معناها -1

، يُـعْهَدْ  لم الأمرُ الذي  ؛ 9عقلاً  وقوعُهُ  يُمْك نُ  لا لذيا بعيدٌ، يُـعَدُّ كالمستحيل   عقلي   احتمالٌ  فيه كان وإنْ  وقوعُهُ في دنيا الناس 
 . 10مُد ع يه   ذب  بك ل لتـ يـَقُّن   يُـرَدُّ؛ بل ليه،ع البـَيـِّنَةُ  تُـقَامُ  ولا فيه، الد عْوَى تُسْمَعُ  ولا به، يُـقْبَلُ الادعاءُ  فَلَا 
 أمثلتُها: -2
ا بها الدخول   بعد الزوجةُ  اد عَت   إذا -أ ا العادةَ  لأن   تُصَد قُ؛ فلا المهر ، من تعجيلُهُ  المشروطَ  تقبض   لم بأنِ   قبل نفسَها تُسَلِّمُ  لا أنِ 

ه    .11قَـبْض 
ا اد عَتْ  لو أن  مطلقةً في السِّتِّيَن من -ب اَ بثلاثة  أقراءٍ، لم تُصَد قْ، ولم تُـقْبَلْ دَعْوَاهَا؛ لأنِ   ما هو مستحيلٌ عمر ها اد عَت  انتهاءَ ع د ته 

 .12عادةً؛ إذ إن  المعروفَ عن النساء  أن هُ لا يَـبـْقَى معهن  الحيضُ إلى مثل  هذا السِّنِّ 
، أَو لتسيير   الْمُتـَوَليِّ  لا تُـقْبَلُ دَعْوَى -ج ، أنَ هُ  الْوَص يِّ  شؤون  الْوَقْف  بهُُ  ظ يمَةً عَ  أمَْوَالًا  أنْـفَقَ  على اليتيم   الْوَقْف   من حال   الظ اه رُ  ف يهَا يكَُذِّ
 .13الْيَت يم   أوَ
ّ  لا تُسْمَعُ دَعْوَى -د لْكُهُ، الْمَب يعَ  أَن   الـْمُشْتَر ي على الْأَجْنَبي  ص   ف يه   لَهُ  أَن   أوَْ  م  ك   تصرُّفَ  ف يه يَـتَصَر فُ  آهُ رَ  بَـعْدَمَا ةً،ح   أملاك هم في   الْمُلا 

 .الْغ راَس   أوَ   الْب نَاء   أوَ   بالهدم  
ثـْلَهَا أصَابَ  أنَ هُ  عَنْهُ  يُـعْهَدْ  لم جسيمةً  أمَْوَالًا  آخَرَ  على بالفقر   مَعْرُوفٍ  لا يُـلْتـَفَتُ إلى دَعْوَى -ه  .14ونحو ه   ب إ رْثٍ  م 
 

                                                           
 .551ينظر: أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص -1
 .121-5/124ينظر: مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام،  -2
 .155ينظر: أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص -3
 .5/545ينظر: ابن رشد الحفيد، بداية امجتتهد،  -4
، وتُـنْسَبُ إليه رسالةُ الفقه  الأكهو النعمان بن ثابت التميمي بالولاء، الكوفيُّ مولدًا ومنشأً، أحد الأئمة الأربعة، يـعَُدُّ من التابعين، وأخذ ف قْهًا كثيراً عن حَم   -5  .1/411هـ. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 421بر ، توفي ببغداد سنة ادٍ بن  أبي سليمان، له مسندٌ في الحديث 
َ القضاءَ للمَهْد يِّ والهادي والرشيد   -6 ، ، وهو أوَ لُ مَنْ لقُِّبَ بقاضي القضاة ، م نْ مؤلفات ه : كتهو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، الإمام الفقيه امجتتهد، م نْ أخصِّ أصحاب  أبي حنيفة، وَلي   .2/242هـ. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 425الْأمََالي  في الفقه، توفي ببغداد سنة و أدب القاضي، و اب الْخرََاج 
ُّ، صاحبُ أبي حنيفة، له روايةٌ ل مُوَط أ  مالكٍ، أخََذَ عنه الشافعيُّ علمًا كثيراً، يعـَُدُّ  -7 نْ أفصح  الناس   هو محمد بن الحسن الش يْبَاني  نْ مؤلفات ه : المبسوط، والسير الكبير، والحجة على أهل المدينة . توفي سنة   م   .  1/441هـ. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 421كلامًا باللغة  العربية ، م 
 .411ينظر: عبد الكريم زيدان، الوجيز في شرح القواعد الفقهية، ص -8
 .552دُ مثلُهُ لمثل ه  بأن هُ ابنهُُ. ينظر: أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، صمثالهُُ: قوـَْلُ أحد هم عَم نْ لَا يوُلَ  -9

 .4/411. ومحمد الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، 544. ومحمد صدقي آل بورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص552ينظر: أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص -10
 .  51ينظر: عزت عبيد الدعاس، القواعد الفقهية مع الشرح الموجز، ص -11
 .441ينظر: إبراهيم رحماني، القواعد الفقهية، ص -12
 . 552ينظر: أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص -13
 .552: أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، صفي المثال )د، ه(ـ ينظر -14
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رَكُ  الْحَقِيقَةُ  دةُ الرابعةُ:القاع  الْعَادَةِ: بِدلََلَةِ  تُـتـْ
 :معناها -1

رَكُ  الحقيقي ة   اللفظ   دلالةَ  إن    ، ل مَعْنَاهَا مغايراً  ستعمالاً ا اللفظة   هذه استعمال   على والعادةُ  العرفُ  دَل   إذا تُـعْتَبـَرُ  ولا تُـتـْ  الحقيقيِّ
 .1والعادةُ  العرفُ  عليه دَل   الذي عْنَى الْمَ  على الحُْكْمُ الشرعيُّ  ويُـبـْنَى 

 أمثلتُها: -2
، دار   في قدمَهُ  يضعَ  ألا   حَلَفَ  لو -أ  أو حافياً، أو ماشياً، وأ راكباً، كان: وَجْهٍ  بأيِّ  الدخول   إلى فإن  كلامَهُ ينصرفُ  فلانٍ من الناس 

، مباشرةُ  وهو الحقيقيِّ  إلى الْمَعْنَى  لا المتعارفُ عليه، هو لأن هُ  منتعلًا؛  على قاضٍ  والعرفُ  عرفاً، هجورٌ م لأن هُ  يدَْخُلْ؛ لم أم دَخَلَ  القدم 
؛  لكن هُ  هنا، يتعذ رْ  الحقيقي  لم أن  الْمَعْنَى  من فبالرغم   يََْنَثُ؛ ولا فعلُهُ شيئاً، يُـعَدُّ  لا يدخلْ  ولم قدمَهُ  ووَضَعَ  تَكَل فَ  إن هُ لو حتى   الْوَضْع 
رَكُ  المتعذِّر ، حُكْمَ  فيأخذُ  وعادةً، فاً عر  مهجورٌ   .والعادة   العرف   إلى ويُصَارُ  الحقيقةُ، وتُـتـْ

 ثََرٌَ، لها كان إنْ  ثَر ها لىإ ينصرفُ  وإنا ووَرَق هَا، خَشَب هَا إلى ينصرفُ  لا كلامَهُ  فإن   معيـ نَةٍ، شجرةٍ  من يأكلَ  ألا   على حَلَفَ  مَنْ  -ب
 .2الإلغاء   عن العاقل   لكلام   صَوْناً  ؛ثََنَ هَا فإ لَى  وإلا  
، وجَعْل   بتنصيف   جاريةً  العادةُ  وكانت   دينارٍ، ألف   على رجلٌ امرأةً  تَـزَو جَ  إذا -ج ه   الصداق   يَُْمَلُ  فإن هُ  مؤخ راً، اقيهوب معج لًا، بعض 

 .الصداق   نصفَ  يُـؤَخِّرَ  أنْ  للزوج   فيجوزُ  عادتُهم، به جَرَتْ  ما على كلامُهُ 
ت ةً، للناظر  على وقْف ه   الواقفُ  شَرَطَ  إذا -د  ويَُْمَلُ  الناظر ، أجرةُ  تزيدَ  أنْ  لْوَقْف  ا وإيرادُ  ر يعُ  زاَدَ  تقضي بأن هُ إذا العادةَ  فإن   مئةٌ، والرِّيعُ  س 

 .الناس   عادةُ  به جَرَتْ  ما على كلامُهُ 
، أن   بينهم وفاً معر  وكان داب ةٍ، آخَرَ بشراء   وكَ لَ شخصٌ  إذا -هـ ٍ من الدوابِّ ينبغي على الْمُوكَ ل  ألا  ف لفظَ الداب ة  يُصْرَفُ إلى نوعٍ معين 

 .3عليه بينهم النوعَ المتعارَفَ  ذاك يشتريَ إلا
 مـــــةخات

لَ مبعد هذه الجولة  المرك زةَ  في بُحْبُوحَة  القواعد  الفقهي ة  الخمسة  ا  ا يأتي:لكبرى، يَجْدُرُ بي في نِاية  الْمَطاَف  أنْ أسجِّ
دَ على لا يُـتَصَو رُ في طالب  علمٍ شرعيٍّ أنْ يَـنْسَى تلك القواعدَ الخمسَ التي تَّمعُ شَتَاتَ جزئياتٍ فقهي ةٍ كثيرةٍ، وحتى  يُسَاعَ  -1

في  قالَ  هُ ؛ فإن  5رحمه الل تعالى في منظومت ه  في القواعد  الفقهي ة   4ابن  سَنَدٍ  استحضار ها في أيِّ وقتٍ شاءَ، نُـثْب تُ في هذا المقام  أبياتَ 
 ها: صدر  

اَ نَـوَاز لُ شَرْع ي هْ  نَى به   وهذه قواعدُ سَن ي هْ *** تُـبـْ
يراً لنََا  فَلَا تزُ لْ ب الش كِّ مَا تُـيُـقِّنَا *** مَشَق ةٌ تََّْل بُ تَـيْس 

 ب ضَر ر  *** وَحَكِّم  الْعَادَةَ ب التـ قَرُّر   وَلَا تزُ لْ ل ضَرَرٍ 
َرْبعَ ينَ  د  *** وَخُذْ لأ  نْ قَـوَاع د   6إ ن  الْأمُُورَ هُن  ب الْمَقَاص   م 

هَا صُوَراً جُزْئ ي هْ   7لَم ا أتََتْ ع نْدَهُمْ كُلِّي هْ *** بَـنـَوْا عَلَيـْ

                                                           
 .411نو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، صمحمد صدقي آل بور  -1

نْ أنَ  تح مُ م  مَةٌ" دفَعُْ مَا عساهُ يُـتـَوَه  اَ يكونُ حَيْثُ لم تعارضْها الْحقَ يقَةُ؛ وَذلَ كَ ب أنَْ لم تَ وفاَئ دَةُ إيراد  هذه القاعدة  الفرعي ة  بعد القاعدة  الأمِّ "العادةُ مُحَك  هَا كَانَتْ مُوَافقَةً لَها، وَأمَ ا إ ذا كَانتَْ مصادمةً كيمَ العَْادَة  إ ن  ذَ ه  القَْاعَدَة  على أنَ  تحكيمَ العَْادَة  لَا تَـقْوَى الْحقَ يقَةُ إذا كانت مهجور  كُنْ بإزائ ها حَق يقَةٌ أصلًا، أوَ كَانَ بإزائ ها حَق يقَةٌ وَلكنـ  م. ينظر: أصول السرخسي، قوله   نْ م   العلماءُ  هُ رَ ر  على ما ق ـَ فيها تأكيدٌ  لى معارضت ها، بل يُـعْمَلُ بها دونَـهَا. والقاعدةُ ةً علَهاَ فَلَا تكونُ معتبرةً، فنُبِّهَ به   .544. وأحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص4/511م: "مُطلَْقُ الْكَلَام  مَحْمُولٌ على المعتاد " مِ  ا يتفاهمهُُ الن اسُ في  مخاطباته 
": "التحقيقُ أن  لفظَ الواقف  و  نْ أحسن  ما عُبـِّرَ به عن معنى هذه القاعدة  ما نَـقَلَهُ ابنُ عابدين في رسالت ه  "نَشْرُ العرف   .5/444الشارع  أو لا". يـنُْظرَُ كتابهُُ: رسائل ابن عابدين، ولغةَ  والمُْوص ي والحالف  والناذ ر  وكلِّ عاقدٍ يَُْمَلُ على عادت ه  في خطاب ه  ولغت ه  التي يتكل مُ بها، وَافقـََتْ لغةَ العرب  م 

 .25-24ينظر في المثال )أ، ب(: عزت عبيد الدعاس، القواعد الفقهية مع الشرح الموجز، ص -2
 .4/442: محمد الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، في الأمثلة )ج، د، ه(ـ ينظر -3
 .1/511هـ. ينظر: الزركلي، الأعلام، 4515الك، ونظم الأزهري ة  في النحو، توفي سنة ن عثمان بن سَنَدٍ المالكي البصري، من نوابغ  المتأخر ين، له مؤلفاتٌ كثيرةٌ منها: شرح نخبة الفكر، وأوضح المسالك في فقه الإمام مهو بدر الدي -4
 جديرٌ بطالب  العلم  أنْ يَفظهَا. ( بيتًا؛ 14هي منظومةٌ جيدةٌ سَل سَةٌ قصيرةٌ من ) -5
 .، زيادةً عن القواعد  الكبرى الخمسة  التي ابتدأَ بهابها إلى أربعين قاعدة وصلَ  هُ ؛ فإن  في منظومت ه   هاالتي سيذكرُ  ة  الفرعي   القواعد   إلى عدد   يشيرُ  -6
 .45ابن سند، منظومة في القواعد الفقهية، ص -7
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ى، وإنْ لم تَكُنْ سَ على ما عَرَفَهُ من الخمسة  الكبرى معرفةَ سائر  القواعد  الفقهي ة  الُأخر يُـفْتـَرَضُ في طالب  العلم  النجيب  أنْ يُـؤَسِّ  -2
ا كثيرةٌ؛ فب حُكْم  عدد ها ستندرجُ تحتَ  ي مَا وأنِ  ، لا س  ا فروعٌ لا حصرَ لها هفي سَعَت هَا؛ ذلك أن هُ يُـبـْنَى عليها شيءٌ من الفقه  ليس بالقليل 

. يفعلُ ذلك من خلال  الرجوع  إلى مؤل فات العلماء  قديم ها وحديث ها، فيُف يدُ منها بشيءٍ من السهولة ؛ بعد أنْ مَلَكَ من أبوابٍ شَتى  
 أهم  مفاتيح  علم  القواعد  الفقهي ة .

 الوطن  ابتداءً من الموسم  ائر  جامعات  من حيث ترتيبُ المواد  المدروسة  في الْمُقَر ر  الجديد  الذي بدأَ تطبيقُهُ بشكلٍ مُوَح دٍ في س -3
 : في -م، لو أخُِّرَت  القواعدُ الفقهي ةُ للسداسيِّ الأخير  من السنة  الثالثة  لَكَانَتْ دراستُها 5142/5141-ه4141/4141الجامعيِّ

عليه استيعابُ الأمثلة   قهي ة ، فيَسْهُلُ أيسرَ وأعذبَ؛ ذلك أن  الطالبَ حينها يكونُ قد أصبحَ على درايةٍ بسائر  الأبواب  الف -تقديري
احي ة  في المثال  الْمُعَين   تالتطبيقي ة  التي توُرَدُ في كلِّ قاعدةٍ، ولَمَا احتاجَ الْمُدَرِّسُ إلى أنْ يقَ فَ عند العديد  من المصطلحات  الفقهي ة  المف

مَة .وَقـْتًا مُعْتَبـَراً عند إرادة  توضيح  القاعدة  من خلال ه    ، وهذا يُـؤَثّـِرُ سَلْبًا بوجهٍ ما على سيرورة  المحاضرات  المقد 
[، والحمدُ لل  الذي بنعمت ه  تتمُّ الصالحاتُ، وصَلِّ اللهم  وسلِّمْ 22]هود:﴾وَمَا تَـوْفِيقِي إِلََّ باِللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ ﴿هذا، و

 عين.على محمدٍ وآل ه  وصحب ه  أج
 عـــادر والمراجـــة المصـــقائم

 القرآن الكريم. -
 .م4111/هـ4142 الرياض،، مكتبة العبيكان، 5، ط: محمد الزحيلي ونزيه حماد، تشرح الكوكب المنير ،ابن النجار  -1
 م.5141هـ/4142، مطبعة مزوار، الوادي، 4إبراهيم رحماني، القواعد الفقهية، ط -2
 ،دار الكتب العلمية، بيروت، 4، طراجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد عبد القادر عطا، أحكام القرآن ،بن العربيا -3

 .م 5114/هـ4151
، 4ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ت: محمود الأرناؤوط، وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، ط -4

 م.4121هـ/4111 دار ابن كثير، دمشق وبيروت،
 .م5111هـ/4152، الرياض، دار المسلم للنشر والتوزيع، 4، ط: فؤاد عبد المنعم أحمد، تالإجاع ،بن المنذرا -5
 .م4124/هـ4114، بيروت، دار الكتب العلمية، 5، طالتقرير والتحبير ،اجالحابن أمير  -6
 .م5114/هـ4154 ،الرياض ،مكتبة الرشد، 5، طت: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، شرح صحيح البخارى ،ابن بطال -7
 .ه4424، مطابع الرياض، 4ابن تيمية، مَموع الفتاوى، جع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، ط -8
، عيب الأرنؤوطشت:  ،ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ،بن حبانا -9
 .م4122/هـ4112، الرسالة، بيروت مؤسسة، 4ط

ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج )ومعه حاشية الشرواني وحاشية العبادي(، بدون رقم ط، دار إحياء التراث  -11
 العربي، بيروت، بدون تاريخ ط.

 هـ.4111، القاهرة، دار الحديث، 4، طالإحكام في أصول الأحكام ،بن حزما -11
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، القاهرة ،، مكتبة الكليات الأزهرية4ط ،: طه عبد الرؤوف سعد، تالقواعد في الفقه الإسلامي ،جببن ر ا -12
 .م4114هـ/4414

، 1، طإبراهيم باجسو : شعيب الأرنؤوط ، تجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ،بن رجبا -13
 .م5114/هـ4155 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة

 .م4112هـ/4412 ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر ،1، طبداية امجتتهد ونِاية المقتصدلحفيد، ابن رشد ا -14
.  لا تاريخهو  دار النشر ولا مكانهولا  بدون رقم ط ابن سند، منظومة في القواعد الفقهية، ت: فهمي أحمد عبد الرحمن القزاز، -15

" على الشبكة العنكبوتية، من الألوكة، من موقع "44:11م، في الساعة: 5141-12-44يوم:  pdf كُتـَيِّبٌ حم لْتُهُ في صيغة
 الصفحة الآتية:

http://www.alukah.net/library/0/84500/ 
 م.4115هـ/4145، دار الفكر، بيروت، 5ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ط -16
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